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مقدمة التحقیق 
وتنتظم دراسة عن الولف وکتابه امدود 
(a)‏ 


| الباجي 


! دلسيبه: 


هو أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي 


القرطبي المالكي الأندلسي الباجي » أحد الأمة الأعلام . 


(٭) انظر ترجمته في : 0 

قلائد العقبان ص ۱۸۷ وما بمدها » ترتيب المدارك ۸۰۲/4 وما 
بعدها » الصلة لابن بشکوال ۱۹۷/۱ وما بعدها بغة اللتس ص ۴۸۹ 
معجم الأدباء ۲۹۹/۱۱ وما بمدها » وفنات الأعبان ۲۱۵/۱ » تذكرة 
الفاظ۱۱۷۸/۳ وما بعدها»فواتالوفيات ۲۲۱/۱ “مرآة امنان۱۰۸/۳ 
وما بعدها» المداية والنهاية ۱۳۳/۲ الدیباج الذهب ص۱۲۰ ومایمدها» 
تاريخ قضاة الأندلس ص4۵ » صفة جزبرة الأندلس ص ۲۸ »2 النجوم 
الزاهرة ۱۱۹/۵ » طبقات القسرن السوطي ص) ۱ » طبقات المفسرين 
للداودي ۲۰۲/۱ وما بعدها » تقح الطیب ۳5۹/۱ وما بعدها شذرات 
الذهب ۳۹۹/۳ وما بعدها » التاج الکلل ص6۰ وما بمدها » آعد 
الملوم ۸۲۷/۳ » هدية العارفين ۳۹۷/۱ ۰ : 


۳ 


۲ - حیاته : 
ولد الباجي في مدينة بطلیوس بوم الثلاثاء النصف من ذي القمدة 


۹( 
سنة ثلاث وأربع مائة : 


قال ابو علي الغساني : سمعت آبا الوليد يقول : مولدي في ذي القعدة 
سنة ثلاث وأربع مائة ‏ . 

فاصله بطليوسي"" » ولكن جده انتقل إلى باجة الانداس عم 
سكنوا قرطبة . وقد استقر أبو الوليد بشرق الاندلس" . 





)۱( الصلة 15/١‏ > وفيات الأعبان ۱ | ۲۱۵ » تذكرة الحفاظ ۱۱۷۸/۳ 

معجم الادباء ۱۱ | ۲۹۸ » البداية والنهاية ۲ | ۱۲۲ ¢ النجوم الزاهرة 

: ۶ طبقات المفسرين للسيوطي ص ۱4 طبقات الفسرین للداودي 
۳۰۳/۱ » نفح الطيب ۳۵۱/۱ » التاج الکلل ص 5ه . 

(۲) الصل لابن بشکرال ۱۹۸/۱ . 

م( بطلیرس : مدينة بالأندلس من إقلم مارده » ينها آربمون مس > 
يناها عبد الرحمن بن مروان المروف بالجليقي بإذن الامير عبداظ . 
( انظر صفة جزيرة الأندلس للحميري ص >؛ ). وهي الآن تمرف 
باسم بداجوز 8302[02 » وتعتبر عاصة الاقلم العروف بهذا الاسم ¢ 
وتبعد عن مدريد مسافة ووه كبلومتراً وعن حدود البرتفال ۷ 
كيلومترات . ( انظر دائرة المارف الاسلامية مادة بطليوس ). 

(4) رتيب المدارك ١0/6‏ » تذكرة الحفاظ ۱۱۷۸/۲ “> ممحم الادياء 
۱ النجوم الزاهرة ه/4١١‏ » نفح الطيب ۳۵۸/۱ . 

(ه) الصلة ۱۹۷/۱ » الديباج المذهب ص 201١١‏ ترتيب المدارك ۸۰۲/۵ . 
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وباجة امم فة مواضع ذكرها اقوت" : 
۱ - باجة القمح : وهي بلدة هامة في افريقية تقع على مسيرة حوالي 
۰ کیاو متر غربي مدينة تونس » ولا كانت مركز اقلم يعد من آغنی 
تالم بحصول القمح وسائر الحبوب یت بباجة القمح . وإليها ينسب 
أبو عمد عبد الله بن مد بن علي الباجي ۰ 
۲ _ باجة : من نواحي مصر في كورة الفيوم ۰ 
۳ باجة الزيت : وهي بلدة تونسية أيضا . 
4 باجة : من قرى اصبهان » منها جد بن الحسن بن بوقة المديني 
الباجی . ٠‏ 
0 الاندلس : وهي من أقدم مدائن الاندلس » بنيت في أيام 
الاقاصرة » بينها وبين قرطبة مائة فرسخ » واليها انتبى بوليس القيصرء 
وهو الذي سماها باجة » وتفسير باجة في کلام العجم « الصلح » ۱ 
وينب أبو الوليد الباجي إلى بجة الاندلس » وقد توم اليافمي 
التو سنة ۷۸ « فذكر أنه منسوب إلى باجة افريقية ۳ » وقوله هذا 
الف لن سبقه ومن لحقه من أجلة الورخین الذين جزموا إلى 
جه ای رمت أبو الفضل جمد بن طاهر القدسي " والحافظ 
)۱( الشترك وضعا والمفترق صقعا ص ۳۳ » وانظر داثرة المعارف الاسلامية 
مادة باحة . 
 )۲(‏ صفة جزيرة الأندلس الحمبري ص ۰۳۱ 
(۳) مرآة الجنان ۰۱۰۹/۳ 
)4( الشتراد وضعا والفترق صقعاً ص ۳۳ ۰ 
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أ إل ۱۱ 3 r.‏ ۳۱ ۳ 3 
ول رانا را" قرو" ری 
سن خان وعيرهم : 
۱ وقد رحل ابو الوليد إلى الشرق سنة ست وعشرين وأريعائة أو 
محو ها 6 فأقام عکة ثلاثة أعوام ¢ یی فا آربع CT‏ ¢ وکان بلاز 
أثناء مقامه فا الحانظ أي ذر اهروى ¢ حمل عنه الء ۲ ۱ 
0 20 عم مت 
الحديث » ومخدمه ‏ . 
م دحل إلى بغداد » فاقام نیا ثلائة أعوام يدرس الفقه ويسمع 
الحديث عن أمُتها » ولقي بها سادة من العاماء كأبي الطيب الطيرى وأبى 
اسحاق الشيرازي وأبي الفضل بن روس والصيمري وغيرم"" . 7" 


ودخل الشام فسمع بها من ابن السمسار 

)١(‏ ز ek‏ أبو مومی الأصبهاني على كتاب الأنساب التفقة لان 

5 ا لل لاا ام ا 4 

)۳( صفة جزبرة الاندلس ص ۳۹ 

(4) _ نفح الطيب ۳۲۵۸/۲ . 

() التاج الکلل ص وه » أيحد الملرم ۸۲۸/۳ ۰ 

)1( 4 المدارك .م السله ۱ بغبة اللتس ص ۷۸ » 

r411‏ “ وفيات الاعبان ۲۱۵/۱ » تذكرة الحفاظ ۱۷۳۹/۳ ل 

مرآة الجنان ۳۰۸/۱ » نفح الطیب ۳۵۸/۱ . 

)+( ترتيب المدارك )|۸۰۲ » وفبات الأعبان ٣|١‏ . 


وطبقته » وسع بمصر من 
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أبى مد بن الوليد وغيره » ودخل الموصل فاقام بها عام يدرس على 
استان الفقه والاصول والکلام » ونقل ابن خلکان "" وابن فرحون " 
واين کشر" انه توق تضاء حلب » وکان مقامه بالشرق تو ثلاثة عشر 
عاما » عاد بعدها إلى الاندلس بعلم غزير » وتولى القضاء مواضع فيم : 
قال القاضي عیاض: وكان في رحلته وأول وروده الانداس مقلا من 
دنیاه حتی احتاج في سفره إلى القصد بشعره » وآجر نفسه مدة مقامه 
ببغداد فییا سمعته مستفیضا لحراسة درب » فکان يستعين باجرته على 
نفقته » وبضوثه على مطالعته » ثم ورد الاندلس وحالته ضيقة » فکات 
يتولى ضرب ور الذهب ويعقد الوثائق » ولقد حدثني ثقة من أصحابه» 
والخبر في ذلك مشهور ء انه كان حينئذ يخرج الينا إذا جئنا للقراءة عليه 
وني يده آثر الطرقة إلى أن فشا عامه وعرف وشهرت تألیفه» فعرف حقه 
وجاءته الدنيا وعظم جاهه وقربه الرؤساء وقدروه قدره واستعماوة في 
الامانات والقضاء وأجزلوا صلاته » فاتسعت حاله وتوفر کسبه حتی مات 
عن مال واف + 


۰۲۱۵/۱ وفيات الاعبان‎ )1١( 

(؟) الديباج المذهب ص ۱۲۰ . 

(۳) البداية والنباية ۰۱۲۲/۲ 

(4) ترتيب المدارك ۰۸۰۲/۵ الصلة 9و١‏ » ممجسم الأدباء ۶۲۹۸/۱۱ 
مرآة الجنان ۱۸/۳ » نفح الطب ۳5۹۹/۱ » الديباج المذهب ص۱۲۰ ۰ 

(ه) ترتب المدارك 1م : 


قال أبو على بن سكرة : ما رای مثل أي الوليد الباجي » وما 
رأيت أحدا على سمته وهیتته وتوقير يحل" , 

وقال الذهي : وأقام الوصل سنة مع أبي جعفر السمنافي » فأخذ عنه 
عل العقليات » فرع في الحديث وعلله ورجاله » وف الفقه وغوامضه 
وخلافه »> دق الكلام ومضايقه , ورجع إلى الاندلس بعد ثلاث عشر 
عاما بعلم جم حصله مع الفقر والتمنف"" . 

وقال القاضي عياض : كان أبو الوليد رجه الله فقيها نظاراً محققا » 
دأدية عدثا » يفوم صنعة الحديث ورجاله » متکلا أصولب] » فر 
شاعر؟ مطبوعا » حدن التاليف » متقن المسارف له في هذه الانواع 
تصانيف مشپورة جليلة » ولكن أبلغ ماکان منما في الفقه » واتقانه على 
طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين » والقيام بالعنی والتاویل 
وان وقورا بيا جيد القريحة حسن الشارة” " . 





(۱) _ تذكرة الحفساظ ۱۱۸۰/۳ » شذرات 
مرآة الجنان ۱۰۸/۳ . 

(۷) تذکرة الحفاظ ۱۱۷۹/۳ . 

(۳) رتيب الدارك ۸۰۳/4 . 


هت ۳( الصلة ۱۹۸/۱ > 


۽ - وفاتسه: 


و 
ذکر اارخون ان الامام الباحي توفي في المرية عندما جاءها 
سفیر] بين رؤساء الاندلس بوّلفهم على نصرة الاسلام» وبروم جع كامتهم 
مع جنود ملوك الغرب الرابطین » فعاجلته النية قبل نام غرضه » 
E ۱‏ ۱۲۱ 

فدفن فى اراط عل ضفة البحر ۳ .. 

1۱ 
5 0 ۳ الک“ 

وقد اختلفوا في سنة وفاته » فقال 0 0 
وان ون انه توفي سنة أربع وتسعين وأربعاثة » و 8 


e ,‏ راظا وإ رمي | 
ذلك جل المؤرخين» فقال القاضي عیاض وابن بشكوال . 


)١(‏ المر ئة : بالأندلس مدينة محدثة أمر ببناا أمير المؤمنين الناصر لدين 

اعد اار و ۱۱ 4 وكانت تقصدها مراكب 7 
1 ۱ 5 1 ھ8 ما 1 

من الاسكندرية والشام » ول يكن بالأندلس أكثر من أهلها 

( انظر صفة جزيرة الاندلس ص ۱۸۳ وما بمدها ) . 

(؟) ترتدب المدارك ۸۰۸ وفيات الاعان ٣٠٠/١‏ . 

. ۲۸۹/۱۱ ممجم الادباء‎  )۲( 

)4( فوات الوفيات ۲۲۸/۱ 5 

(ه) الديباج الذهب ص ۱۲۱ . 

. ۸° رتيب المدارك‎ )٩( 

(9) الصلة ۰۱۹۹/۱ 


5 ۱ 1 ,)2 5 
والفی وابن خلکان والذفي” والی‌انمی" واین كن *) 
(A)‏ 


۱ لق € "۷ 
وابن عساکر وان بعري بردي وااسيوطي والتر ی" 
از ۱۰ 5 ۰ ۱۱ ۱( ۰ 
وابن لعياد وصدیی حسن خان والبغدادی وغرم انه نو في‌سنة 
أربع وسبعين وأربعراثة . 
ويبدو ان قول اجمهور هو الاصح » إذ يؤيده قول تاميذه أبي على 
ابن سكرة فا روى الذهبي عنه أنه قال:مات بالمرية في تاسع عشر رجب 


۱۳۱-۰ 


سنة آربع وسبعین وأربع مائة 





. بنية اللشس ص م؟‎ )١( 
. |١ وقبات الأعبان‎ )۲( 
. ۱۱۸۲/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
.۱۰۸/۳ مرآ الجنان‎ )4( 
۰۱۲۲/۲ (ه) البداية والنهاية‎ 
. صفة جزيرة الاندلس ص جم‎ )5( 
. ۰۱4/۵ النجوم الزاهرة‎ )۷( 
. ١4 طبقات المفسرين ص‎ )۸( 
.۳۵۸/۱ نفح الطيب‎ )٩( 
۰۳۵۵/۳ شذرات الذهب‎ )۱۰( 
. التاج المكلل ص 5ه‎ )۱۱( 
۰۳۹۷/۱ هدية المارفین‎ )۱۲( 
. ۱۱۸۲/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۱۳( 


۱۰ 


و - مولفاته : 


للباجي تصانيف کثیرة تدل ل نبوغه وسعة عله » اهبا" 

5 كاب انتفی شرح الوط انتقاه ولخص به كتابه الكبير الجامع 
« الاستيفاء شرح اأوطأ؟ . وقد طبع المنتقى في سبعة حلدات كبيرة 
عطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۳۲ ه . ۱ 

۲ _ کتاب المعاني شرح الموطأ . قال الذهي : جاء في عشرين علدا 


عدم النظير . : 0 
" - الاشارات في أصول الفقه . وقد طبع بالطبعة التونسية بتون 
سنة ۱۳4۶ ۵ . : 


4 _الحدود في الأصول. 

ه -الإياء في الفقه . 

5 _السراج في الخلاف . 

. مختصر الحتصر في مسائل المدونة‎ 07 ٠ 

۸ اختلاف الوطات . ۱ 

. التمدیل والتجریح فیمن روی عنه البخاري في الصحیح‎ - ٩ 
. التسديد إلى معرفة التوحید‎ - ۰ 
. أحكام الفصول في أحكام الأصول‎ - ۱ 
شرح المنباج . ا‎ - ۲ 
. سنن الصالحين وسان العابدين‎ - ۳ 


15 سبيل المبتدين . 


338 ۰ 


۱۱ 


ا فرق النقراء . 
١‏ - الناسخ والمنسوخ . 
۷ - الستن في الرقائق وال هد . 
۸ - کتاب التفسير . ل يتم . 
٩‏ - النصيحة لولده . 
۰ - شرح الدونة . يتم . 
۱ ۱ - القتبس في عل مالك بن انس . ۸ یتم . 
۲۳ - مسالة اختلاف الز و جین في الصداق . 
34 ۴ - الانتصار لاعر اض الآمة الأخيار . 
4" - تهذیب الزاهر لابن الأنباري . 
۰ 6 رسالة تحقيق المذهب . 


5- شعره : 
كان الامام الباجي شاعر؟ فصیحا يحيدا » فن شعره في ره ابنيه وقد 
ماتا مغتربين : 


رعی الله قبرین استكاة ببادة 

هما اسكناها في السواد من القلب 
لئن غيبا عن ناظري وتبوما 

فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر لعيني أن آزور راما ۱ 

وألصق مكنون الترائب في الترب 


۱۳ 


0 


وأبكي وأبكي ساکنیپا لعاني 


۰ 
سأ ند من صحب وأمطر من سحب" 


فا ساعدت وارق المام آخا أمى 
ولاروحت ريح الصبا عن آخي كرب 


ولا استعذيت عيناي بعدها كرى 
ولا 5 م نفسي إلى البارد العذب 


آحن ويثني لياس نفسي عن الأمی 0 
كا اضطر حول على ال رکب الصعب 


ومن نظمه : 


ما طال عبدي بلديار وف 
أنبى معاهدها أمى وتبله 


لو كنت أنبأت الديار صبابتي 2 
ع الصفا بفتائها والجمد 


)۱( ترتدب المدارك )۷ : نفح الطيب “rov|\‏ الفرب في ا 


۱( - 
 )۲(‏ نفح الطیب ۸۱ معجم الأدإء ۰۲۹۹/۱۱ 


۱۳ 


وله في الزهد : 
انا ك امل لله م 


۱ بات جميع حياقٍ كساءة 
فلم لا أكون ضنيناً با 


وأجعلبا في صلاح N‏ 
وله ایض : 
إذا كنت تعلم أن لا محجيد 


| لذي الذنب عن هول يوم الحساب 


تحب لنفسك سوء الفا 


ما 


سے 


)۱( ا ال 
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| _ كتاب الحدود 


: الولفات في الحدود‎ - ١ 
جرت عادة العاماء في كل فن من الفنون الشپورة على تصنیف کتب‎ ۱ 
تشرح الألفاظ ذات العاني الاصطلاحية الستعملة في ذلك الفن.‎ 

فتری مؤلفات في حدود النحو کحدود الفاكبي‌و حدود الأبدي"" ۱ 
وأخری‌في حدود الالفاظ الستعملة في النتقه کحدود أبن عرفة 
الالکي*" » وغيرها في حدود الألفاظ التي بستمهلبا لصوفية في كتبهم 
معان اصطلاحة" » و کذلك الامر في سائر الفنون . 

ویلاحظ وت مؤلفات عنیت بالتعريف بالألفاظ 


۰۳۹۹/۱ ذيل كشف الظنون‎ )١( 

(۲) وقد طبع حدود ابن عرفة التوفی سنة ۸۰۳ همم شرحه للرصاع 
التونسي التوفی سنة ۸٩4‏ ه مرتين اولاهما طبعة حجرية بفاس منة 
هه . والثاننة بالمطبعة التونسية بتونس سنة ۱۳۵۰ ۵ . 

 )۳(‏ انظر الرسالة في ببان اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية 
لمحي الدين بن عربي » وقد طبعت بآخر تمریفات » الشریف الرجاني 
بمطبعة مصطفی البابي الحلي بالقاهرة سنة ۱۳۵۷ ۵ ] ۱۹۳۸ م ٠‏ 


۱۵ 


امصطلح عليها بين أرباب الفنون الختلفة من فقهاء ومتكامين وأصوليين 
ومحدثين ومفسرين ونحاة وغيرهم » بحدث لا يقصد من تصنيفها التعريف 
بالألفاظ المستعملة عند أهل فن واحد دون غيرم . 
و 1 وكاب , الكليات 5 لأبي الا ا ۳ 
« كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانوی "۳ . 

وکتاب الحدود لصاحنا الباجي هو من الكتب الختصة بالتعريف 
بالألفاظ الصطلح عليما عند الاصولیین خاصة » ولیس من الکتب العامة 
في التعریفات . 
۲ - الحدود في الأسول للباجي : 


« الحدود في الاصول »۳ » وقد رواه الحافظ أبو بكر مد بن خير س 


(۱) طبع كتاب التعريفات للشريف الجرجاني المتوفى سنة ۸۱٩‏ ه طبعات 
: كثيرة في مصر واستانبول وتونس . : 
(؟) طبع کتاب الکلمات ثلاث مرات إحداها بالطبعة الأميرية ببولاق سنة 
١‏ ه ٠‏ والثانية بالمطبعة المامرة باستانبول سنة ۱۳۸۷ ه ‏ والثالثة 
في ابران بالحجر . 
(۳) طبع کتاب کشاف اصطلاحات الفنون لحمد أعلى بن على التهانری كام 
في كلكته بالحند سنة ۱۸۱۲ م . E‏ 
)٤(‏ قذكرة الحفاظ ۱۱۸۰/۳ » معجم الأدباء ۲۱۹/۱۱ > ترتيب المدارك 
۶ > الديباج المذهب ص ۱۲۱ » نفح الطیب ۳۵۵/۱ » طبقات - 


۱۹ 


عر الاشبيلى التوفق سنة 0۷۵ ه عن شیوخه بالسند التصل إلى مؤلفه 
الباجي * 

وهذا الصنف جمع تعریفات كثيرة هامة » وقد كان مؤلفه يسبب 
أحيانا في کلامه على بعض الحدود ويختصر أحيانا آخری حسبا يقتضي 
القام وتتطلب الحاجة » وكثيراً ما يذكر حدا من ا دود لبعض شیوخه 
أو اصحابه »ثم لا يرتضي هذا الحد ما يرى فيه من خلل أو نقص» فيذكر 
وجوه الاعتراضات عليه » ويدلي بتعريقه الذي سل في رأيه من 
الاراد عليه . 

والكتاب يجملته قم جليل القدر كثير الفائدة لا يستغني عنه باحث 
في الادول ولا مؤلف فيه » فضلاً عن طالب العلم ومبتغي الفائدة . 


م - وصف نسخة الكتاب : 


لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخته الو<يدة في العام » 
فيا ألم » الحفوظة في مكتبة الاسكوريال بمدريد تحت رقم ۱۵۱۶ - 4 
وقد کتبت بخط آنداسي مقروء» وفيها كثير من التصحيف والتحریف» 
وتقع في ۲۲ ورقة من الحجم المتوسط » ومسطرتا ۱٩‏ سطراً » ويرجع 


= المفسرين للسيوطي ص١‏ » طبقات المفسرين للداودي ۲۰۶/۱ > هدية 
المارفین ۳۹۷/۱ ۰ ۱ 

(ه) ‏ انظر فهرست ما رواه الاشبيلي عن شبوخه من الدواوین الصنفة في 
ضروب العل وأنواع العارف ص ۲۵۷ . 


اریخ نسخما إلى سنة ٦۳١‏ ه » ول يكتب تب عليها | سم ناسخها » وهي خالية 
من اسماعات » وفيها خرم يبتدىء من الورقة ۷ في اثناء الكلام على 
حد الاجتهاد » و ينتبي عند ابتداء الکلام على حد الر أي » و فدیکون 
عاك وري عر نسخة الكدا 0 
کتاب الحدود والرد له حق مده وصلواته على كمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه وس تسلییا كثير؟ وذلك في العشر الوسط جمادی الآخره عام 
واحد وثلائن وستائة » . 


مص في غرة شعبان سنة ۱۳۹۲ ھ 


۱۸ 
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2 أمام جامعة بيروت المربية 
لبئان ‏ بيروت ل امام ج 4 
ات - طریق حماه - خلد تكسي السلام 


وصلی الله على عمد وعلى آله وسم 


قال القاضي ابو الوليد سليان بن خلف الباجي رضي الله عنه : 
الحد : هو اللفظ الجامع الانع " . 

معت اد ما يتميز به الحدود ويشتمل على جميعه » وذلك يقتضي 
أنه هنم مشار کته لغيره في الخروج عن الحد » ومشاركة غيره له في تناول 
احدله . ۱ 

واصل الحد في کلام العرب النع . قال الله تبارك وتعالى ( تلك 

حدود الله فلا تعتدوها ) " . ومنه سمي السجان حداداً لنعه من 
پسچن من ا روج والتصرف . 


(۱) وقد عرفه الشریف الجرجاني بانه « قول دال على ماهية الشيء » . 
( التعريفات ص۷۳ ) . 
(۲) الآبة ۲۲۹ من المقرة . 


فا كان في الحد ما قدمتاه من اأنع 3 صح أن وصف الد . وهذه 
العبارة من قولنا « اللفظ الجامع المانع » يتناول امد" وحد اد" وحن 
حد اد إلى ما لا اي له » لآن اسم الحد واقع على جميعها . 
العام : معرفة المعلوم على ما هو به" . 


لو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنا « العم المعرفة » لأجزى ذلك 
ولم ينتقض طردا ولا عکسا , لکا زد باقي الألفاظ على وجه البيان 
تخالفه من خالف في ذلك . ۱ 
وقد ترد ألفاظ الد لدفع النقض » وترد للبیان في موضع اللاف . 
يقال « إنه معرفةالشيء على ما هو به على قولنا انالمعدوم ليس بشيء » 
لأن ذلك كان يخرج العلوم العدوم عما حددتاه » ووجب ذلك بطلات 


۱ بل تعلم ذلك من أنفسنا ضرورة إن علومنا تتعلق ا عدم من 
غزوة بدر وأحد » وظهور الني صلى الله عليه وسام و کثبر من الصحابة 
واما قلنا« عل ما هو به » وم نقل على صفته » ان ما محتمل الصفة 





(۱) بهذا حداء القاضي أبو بكر بن الطیب البافلاني في کتاببه الانصاف ص 
۳ والتمبيد ص” » وحده الشريف الجرجاني بأنه « الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع » . ( التعريفات ص۱۳۵ ) . 


۳ 


لا بکون إلا موجودا » فکان ذلك أيضا يخرج ادوم عن أن یکون 
۲ 

ولا قلنا « معرفة العلوم على ما هو به » ول نقل اعتقاده على ما هو 
به » لآن الاعتقاد ليس بعلم » ولا من جنسه » ولذاك نجد كثيرا من آهل 
الكفر والضلال بمتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه من الا اد 
والإتحاد والتثليث » وليس شيء من ذلك يعلم » لآن العم لا يتعلق بالعلوم 
زلا علی ما هو به » والاءتقاد يتعلق امد على ما هو به وعلى ضد 
ذلك وخلافه . والله أعام . 

العام الضروري : ما لزم نفس الخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك منه 

1 0 
ولا الخروج عنه 

وصف هذا العم بأنه ضر وري معتاه أنه بوجد بالعرم. دون اختياره 
ولا صده . ۱ 
وبوصف الإنسان بانه مضطر إلى الشيء على وجبين : 


أحدها : أن بو جد به دون قصده . کا بو جد به العمى والخرس 





)۱( انظر حد" الم الضروري في الانصاف الباقلاني ص۱4 حيث جاء فيه : 
فالشروري‌ما لزم آنفس الخلتى لزوما لا يمكنهم دفعه والشك في مملومه 
نحو العلم ما آدر كتهالحواس امس وما ابتدی» في النفس من الضرورات 
وني التمبيد للبلاقلاني ص وم : انه عل يازم نفس الخلوق لزوما لا یکت 
معه الخروج عنه ولا الانفكاك منه ولا يتببا له الشك في متملقة ولا 
الارتتاب به . 


Yo 


والصحة والمرض وساثر المعان الوجودة به وليست بموقوفة على 
اختيار ه و فصده . 


۲ ما يوجد » ون يكن ختار له » من قوطم 
ضطر فلان إلى أكل اليتة وإلى تكفف الناس . وإن كان ال کل [غا بوجد 
ST‏ 

ووصفنا للم بأنه *ضروري » مسن القسم الأول » لأن وجوده 
E‏ 


۱ وقلنا في اد « ما لزم نفس الخلوق » احتراز؟ من عل الباري تعالى » 
فإنه لیس بضرورة . 


والعم الضروري يقع من ستة آوجه : الحواس الخمس . وهي حاسة 
البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللس . 

والحاسة على الحقيقة التي يتعلق بها وقوع هذا العم على انما هو المعنى 
الوجود بهذه الاجسام دون الأجساد . 

والبصر يختتص بمعنى تدرك به الاجسام والالوان والأكوان » وهي 
الحركة والسكون . وحاسة السمع تختص بادراك الأصوات ۰ وحاسة 
الشم تختص بادراك الروائح . وحاسة الذوق تختص بادراك الطعوم . 
ولکل واحد من هذه المعاني اختصاص يعضو من الاعضاء » وأا حاسة 
س 
)١(‏ في الأصل : لقصده 
(۲) في الأصل : بالعم 


۳۹ 


لس فوجودة لكل عضو فيه حياةء وتختص بادراك ‏ حرارة والرطوبة 
واليوسة . وعند بعض العاماء بالصلابة والرخاوة ٠‏ وه ذا كله يجري 
و تعلق کل معنی من تلك الا 
العادة » وقد يصح مع‌خرق العادات وجود تعلق کل عتى من تا يي 
بغبر ما شاهد تعلقه به الآن . 
وقد يقع العلم الذروري بالخبر اللتواتر. وله اختصاص بالسمع 
بحسب ما تقدم . ۱ 
ویقع العام الضروري ابتداء من غير ادراك حاسة من احواس . 
الانسان بصحته وسقمه وفرحه وحزنه وغر ذلك من أحواله » 


وءلمه بان الاثنين أكثر من الواحد » وان الضدین لا مجتمعان وغبر ذلك 


كن العاف 
والعلم النظري : ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقيبه 
بغر فصل . 


قولنا « نظری » بقتضي اختصاصه بالنظر والاستدلال » وانه لا 
نو جد الا به . وف ذلك احتراز من العام الضروري » لته لا حتاج إلى 
تقدم واستدلال » واحتراز من عا الباري تبارك وتعالى » فانه لا 
يحتاج إلى نظر واستدلال . 

وقولنا « ووقع عقيبه بغير فصل » على قول القاضي أبي بكر في قوله 
إن العام النظري لا يقع بعد کال النظر والاستدلال . 
 )۱(‏ عرف القاضي ابر بكر الباقلاني الع النظري في كتابه الانصاف ص ۱۸ 


يقوله : ما احتیج في حصو له إلى الفكر والروتية»وكان طريقه النظرت 


۳۲ 


وذهب الشيخ أو عيد الله دن ياهد إل خلاف ذلك » أونه يقع مع 
الدج سدّد 1 قم جر دق وف ۱ 
لنظر و الاستدلال » وأنه كاما وقع جزء من النظر وفع 1 جزء من العم 
حتی يكل النظر » فیکل بکرله العم . 


والاعتقاد : تىقن المعتةد من غهر عل 


ومعنى ذلك أن يتيقن بغير العم . لأن العلم يتضمن التيقن » ومن عل 
شيا تيقنه ؛ وقد يتيقن المتيقن بغير علم » وهذا هو الاعتقاد . 

والذي يتميز به اليقين من العلم أن المعتقد يتيقن الشيء وهو على 
خلاف ما يعتقده » وحال أن يعام الشيء » ولا يكون على ما يعلمه . 

وقد قال مالك رحمه الله : ان لغو اليمين هو أن يحلف الرجل على 
الشيء يتيقنه وهو على خلاف ما حلف عليه . 

ولا أوردت هذا القول عن" مالك ليبين أن ما ذكرته ف الىقن 
آمر شائع في الساف والخلف . د 
لشيء على ما هو به » فاعتقاده صحيح . ومن اعتقد الشيء على ما لاس 





= والحجة . ومن حکه جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه . وعرفه فى 
التمهبد ٩‏ بقوله : مار 5 3 9 
nT‏ هو بني على علم الحس والضرورة أو على ما بني 
)١(‏ قي الأصل : ووقم 
(۲) في الأصل : على 


۳۸ 


به » فاعتقاده فاسد » واعتقاده ذلك جبل . ولذلك حددا الجبل بأنه 
اعتقاد العتقد على ما ليس به . والله أعلم . 
" ویصح أن نريد بقولنا « تيقن العتقد من غير عم" » أنه تيقن 
ليس من متضمن العم ولا بسیبه . والاعتقاد عند القائل بهذا القول أحد 
أضداد العلم كالشك والظن . لانه إذا كان اليقين من مقتضى العلم خرج 
عن أن يكون اعتقادا » وكان عاماً . فاذا عري عن ذلك صار اعتقاداً . 
فحال اجتاع العلم و الاعتقاد لکونهیا ضدين خلافيين . والله أعلم ٠‏ 

والجهل : اعتتاد اعد على ما ليس به . 

قولنا « اعتقاد المعتقد على ما لیس به » صحیح » لآن الجاهل معتقد 
لا يعتقده من الوجودات على غير ما هي عليه . ولو اعتقدها على ما هي 
عليه م يكن عندکثیر منالعلفاء موصو بالجبل» وان یکن‌عاا بها" . 

وا قلناه على ما ليس به » ولم تقل « على خلاف ما هو عليه » لان 
العدوم لا يبوصف بانه خلاف لشيء ولاغير له . فلو قلا : على خلاف 
ما هو عليه » أو على غير ما هو عليه مرج الجبل بالعدوم عن أن يكون 
جا » و ذاك بيبطل الحد ويوجب فساده . 

والشك : تويز أمرين لا مزية لأحدهما علیالاخر ۳" 1 





)1( في الاصل : عامه 
(+) في لاصل : با 
(۳) وقد عرف الشريف الجرجاني الشك بأنه : الترده بين النقضه بلا 


وجح لأحدها على الآخر عند الشاك . ( التمریفات ص ۱۱۳ ) ٠‏ 


15 


والظن : تجويز أمرين فا زاد لأحدها مزية على سائرها"" 

الظن في كلام العرب على قسمين : 

أحدها : ان رکون ععنی العلم . ٠ن‏ قوله تعالی : ( نی ظذنت أفي 
اوه تاه رفن فول قد 


ذقلت ام ظنوا بالفي مدجج رام بالفارسي الصرد 


والضرب الثاني : لیس نی العلم » ولکنه من باب التجويز . 
واامظتون مزيةعلى سائر الوجوه التي يتعلق بها التجويز وهذا انس هو 
الذي حددناه ؛ أ . 
وأما القسم الأول فقد دخل في باب العلم . 
ولا يدح الظن ولا الشك في أمر لايحتمل إلا وجا واحدا » وف 
يدح فيا يتمل وجبين وأكثر من ذلك . فان قوي تويز أحد الوجوه 
التي بتعاق بها التجويز كان ظنا » وان استوت كان شکاً . 
والظن في نفسه مختلف » فیقوی تارة ويضعف أخرى ما لم يباغ حد 
مساواة هذا الوجه لغيره هن الوجوه » فيخرج بذلك عن أن يكون ظنا. 
والسهو : الذهول . 
معنی السهو أن لا ون الساهي ذاکر لا نسي . وهو على 0 : 
)١(‏ وقد عرف الشریف الجرجاني الظن بانه : الاعتقاد الراجح مع احتال 


النقيض . ( التعريفات ص ۱۲۵ ) . 
)۳( الاية ۰ : من الحاقة . 


آحدهیا : أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر. فپذا يصحأن يسمى سبوا 
ويصح أن يسمى نسياناً . 

والقسم الثاني : لا يتقدمه ذكر . فبذا لايصح أن بوصف بالنسیان » 
ونا وصف بالسهو والذهول . 

والعقل : العلم الضر وري الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء . 

فلا يازمنا على هذا معرفة الانسان بحال نفسه من صحته وسقمه 
وفرحه وحزنه » لان ذلك لا يقع ابتداءٌ » ولولا وجود ذلك به ما عمه . 

ولیس کذلك ءامنا بان الائنین أكثر من الواحد وأن الضدین لا 
مجتمعان » فان ذلك يعاءه العاقل من غير حدوث شيء ولا وقوعه ولا 
ادراك حاسة ولا ماع خبر . 

وليس كذلك العم الواقع عن ادراك الحواس » فانه لا یقع إلا بادراك 
الحواس » وكذلك عل الانسان بصحته وسقمه » فإنه لا يقع ابتداء » وإنما 
يقع بعد أن يوجد ذلك به . 

وقاله القاضي أبو بكر انه يقع ابتداء » فقد قرن به ما بين هذا » 
فقال انه يقع ابتداء من غير إدراك حاءة » ول يقل انه يقع ابتداء على 
الإطلاق » وإنما قال انه لا حتاج في العلم به إلى إدراك حاسة من الحواس 
التقدم ذكرها ات أعلم ۱ 


سس و 
)۱( انظر الانصاف لقاضي أبي بكر الباقلاني ص ۱4 » حبث جاء فيه : 
وجمبع العلوم الضرورية تقم للخلق من سنة طرق » فنها درك الواس 


۳۱ 


ووجه آخر » وهو أن معرفة الإنسان بمرضه وصحته لا يعم العقلاء» 
وافا يختص بذلك من وجد به» وكذلك بر أخبار التواتر لا يعم العقلاء 
وامما يقع العلم به أن مع بذلك الخبر دون غيره على الوجه الذي يقع به 


العم . والله أعلم . 


وقال القاضي أبو بكر : حد العقل بعض العلوم الضرورية . وكان 
بخ أبو عبد الله بن مجاهد يذهب في ده إلى أنه ٠‏ مادة تمرف با 
حقانق الاشیاء » وأنكره آکثر شیوخنا البغدادیین » لآنه ان كان آراد 
بقوله «مادة» انه من جنس الاجسام والجواهر على ما يذهب اليه الفلاسفة 
من أنه جوهر سيط ار صحیح »لان الأحكام لاتثدت بالأجسام ولا 
بالجواهر »ولا تکون علا لها » ولذلك لم يكن التحرك متح ركا سم 
ولا جوهر 4 الأبيض أبيض ولا الأسود أسود ولا العالم عالاولا الجاهل 
جاهلا » واما تثبت الأحكام بالأعراض التي هي علل لثبوتها : 


وان كان آراد بقوله *مادة » انه عرض من الاعراض » فینتقض 





اف “ وهي حاسة الرژية و ... والطریق السادس : هو العلم المتداً 
القن عن درك عض الحواس » ودلك نحو عم الانسان بوحود 
نك وا يحدث فيها وما بنطوي عليها من اللذة والألم والفم والفرح 
والقدر د والمجز والصحة والسقم » والعل بان الضدين لا يجتمعان وأن 
تا باب تشر والافتراق » وکل معلوم بأوائل العقول » 
والعم بأن شمر لا یکون الا من شجر أو تخل » وان اللبن لا یکون الا 
من ضرع . وكل ما هو مقتضی المادات. وانظر التمهندالباقلان ص۳۷. 


۳۲ 


الم الذي تعلم به حقائق الأشياء » فانه ليس من العقل بسبیل » ات 
الميوان يعم كثير؟ من الأشياء » فیعلم ما يتقوت به فیقصده » وما لا 
یتقوت به ويضره فیجتنبه » ويعلم زجر من يزجره فیزدجر (ه/أاء 
ولا وصف لذلك انه عاقل . فوجب أن يكون ما يختص هی 
عاقلا وبوصف بذلك في لسان العرب وهو الإنسان . 


فإذا كان العقل مما بخص به الانسان من العلوم » فد قال القاضي أبو 
بکر بانه‌ما يعلم به ان الاثنين أكثر من الواحد »وان الضدين لا جتمعان 
وهذا ختص عمرفته(۱)الانسان‌الزي يختص بالوصف بالعقل دون الحيوان 
الذي لابو صف بذاك . وهذا الذي قاله القاضي آبو بكر في هذه الالة(۲) 


وذهب اليه کم من شیو خنا : 


وأما ما اد به العقل رنه , عض ااماوم الذروردة € 1:29 2 أنه 
دثتقض ګر آخبار التواتر وما يدرك اواس من العلوم ۾ فانه بعضص 


الملوم الضر ور يةيومع ذلك واه لاس بعقل.وأيضاً فان هونا لاس دطردق 


٤ (۱)‏ الاصل : ععرفة 

(۲) انظر الانصاف له ص ۵ حءث جاء فيه : شمن حل هذه الضرورات 
العم بالشرورات الواقعة با و ائل العقول ومقتضی العادات التي لا تشارك 
ذوي العقول في علبا الببائم والأطفال والنتقصون » نحو العم الواقع 
بالبدهة » ومتضمن كثير من العادات » ونو العم بأن الاثنين أكثر من 
الواحد وان الضدين لا يحتمعان » وأمثال ذلك من موجب العادات 


)۳( ۳۳ 


للتحديد » لآن التحديد انما يراد به تفسير الحدود وتبیینه » وقولنا 
د عل »(۱) أبين وأكثر قيرز ما ليس يعقل(') من قولناه بعض العاوم 
الضروربة » فإنه لا يفهم من لفظ اد ولا يتميز به من غيره » ولذلك لا 
رز أن يقال وعدا ار پیش ا 

فصل : ومحله القلب . هذا الذي ذهب اليه مالك رضي الله عنه» وهو 
قول أهل السنة من اکن . 

وقال أبو حنيفة : محله الرأس . وبه قالت المعتزلة . 

وندعلق به مسألة من الفقه » وذلك ان من شج رجلا موضحة(*) « 
فذهب عةله » لزمه عند مالك دية العقل وأرش ااوضحة » لانه انما اتلف 
عليه منفعة ليست ( 5 )ب ) في عضو الشجة » فتکون الشجة تبعا ها . 

وقال أبو حنيفة : افا عليه دية العقل فقط » لانه لا شج رأسه 
وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو الشجوج دخل أرش الشجة 
في الدية . 

والصحيح ما قاله مالك رحمه الله » والدليل على ذلك قوله تعالى : 
( فتكون هم قلوب يعقاون بها )(؟) » فوصف القلوب بأنها يعقل بها » 





)١(‏ في الأصل : أعقل 

(۲) في الأصل : يمقل 

(۳) قال في المصباح المثير : أو'ضّحت" السجتة" بالرأس كشفت العظم » 
فهي موضعة . 


)4( الآبة ۰1 من اج 


۳ 


فلولا أن العقل موجود بها لا وصفت بذاك حقيقة » م لا توصف الأذن 
بانه ری بها ولا يصغى بها .وآیضا فانه قال ( قلوب یعقاون بها أو آذان 
۱ فاضاف منفعة کل عضو اليه ك) فعل في الآذن . وكا 
قال تعالی ( هم آرجل یشون بها أم هم أيد ببطشون بها ام هم أعين 
''' فاضاف إلى کل عضو النفعة 
الخصوصة به» فشست بذلك أن العقل منفعة القلب و ختص به . 


دءصرون ع أم فم آذان دسمعون ها ( 


و الفقه : معرفة الاحکام الشرءة 

ده ماع إل أن جد «الدعة مره NEE‏ 
هم هذا الحد بان من الفقه معرفة آحکام من ليس عکلف من بني آدم 
وسار البوان . ۱ 

وجاوب القاضي أو بكر عن ذلك بان قال: ان هذا النقض لا بلزم» 
لان المكلفين هم المطلوبون بها » وذلك معنى اضافتنا الييم » ولا يصح عى 
هذا أن يكون < لغير مكلف 

وهذا الجواب وان كان وه بعض التخلص م آلز مه الخصم على و حه 
الجدل » فان اضافته الأحكام إلى من تتعلق به من جنی أو جني عليه 
(1/1) أظهر من تعلقها من يح في ذلك . 

ولذلك يقال حک جناية فلان و< ما جني على فلان » وحک ما 
(۱) الآية ٠٠‏ من الحج 
(؟) الآية ۱۹۵ من الأعراف 


۳۵ 





أفسدت في المواشي . فثبت حك الجناية بوجودها وان لم يحم به حاک . 
والتحرز من ا واجب لو تساوى اضافة الحم إلى من حع به 
واضافته إلى من وحول مده أو ود به » تكيف إذا كانت إضافته إلى من 


وجد منه أو وجد به أظور . 


ووحه ثان : ودو أنه لو كان هذا على ما جاوب به لوجب أن نجزءه 
من هذا امد قوله « معرفة الاحکام » إذ لا يصح على ما جاوب به نتب 
يضاف ح& إلى غير مکلف. فم تزد اضافة الاحكام إلى الكلفين إلا الياساً. 


وعندي القن حددته به أسلم من الاعتراض » وهو قولنا « معرفة 

الأحكام الشرعرة » احتراز؟ " من الاحکام العقلية التي لاتوصف في عادة 
التخاطبین وعرفمم بارا من الفقه » وان كان معی ألفة4 الفهم 1 تقول 0 
فهمت ما قال فلان و ان . ومن م متا وال له قائل من الأحكام 
الشرعية العقلية 2 بأن بوصف بانه ذقه عنه » وانه فقیه بذلك . لکن 
عرف ا#اطب قمر ذلك على نوع من العلم » ولذلك لا وصف العام 
بالعربية والحساب و امندسة ولغات‌العرب وغير ذلك من أنواع العلم بانه 
فقیھ وان كنا لا نشك انه لم يكن عالا حتی فقهها وفهمها . 

أصول الفقه : ما انبذت عليه معرفة الأحكام الشرعية . 
(۱) في الأصل : انا 
(۲) في الأصل : اختياراً 
(ع) في الأصل : وفبمته 


۳۹ 


بريد أن أصول الفقه غير الفقه » لأن الشيء لا ينبني على نفسه »واعا 
ينبني (5/ب ) على سواه مایکون أصلا له » ويكون هو مستنبطاً 
وماخوذا منه » ومتوصلاً اليه بذلك الأضل . 
وذلك أنه" معرفة أحكام الأوامر والنواهي والعهوم والخصوص 
والاستثناء والجمل واافصل وسائر أنواع الخطاب والنسخ والإصاع 
والقياس وأنواءه وضروبه ومسا يعترض به على كل شيء من ذلك وما 
يجاوب به عن كل نوع من الاعتراضات فيه » وقبیز صحيح ذلك من 
سقيمة ما يتوصل به إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة واجماع 
الامة » ا السکوت عنه بالنطوق محکه . 
فکانت هذه المانی أصولآ للاحکام الشرعية » لژنه لا طريق إلى 
استنياطها ومعرفة صحرحپا من سقيمها إلا بعال اأعرفة | وصفناً بانه 
أصل لا . 
والدليل : هو الدلالة على البرهان . وهو الحجة والسلطان . 
والدليل في الحقيقة هو فعل الدال » ولذلك يقال : استدل يأثر 
اللصوص علي م » وان كان" (1/۷) اللصوص لم يقصدوا الدلالة 
على أنفسهم . 
(۱) ن الاصل : ان 
(۲) في الأصل : تلحق 
(۳) في الأصل : کانوا 


۳۷ 


ومن اصحاینا من قال : ان الدليل إا ستعمل فنا دؤدي إل العلم ۰ 
وما ما ردك إن عل لطن قر مار و 
وهذا نويم قصيد به البالغة » فلم يوصل إلى الحقيقة » لا سيا على 
قول القاخي ابي بکر ۱ ان کل جرد مصدب ؟ لان المستدل بالدليل المؤدي 
إلى غلية الظن قد توصل به إلى العلم و القطع . لان القاس والمستدل يخبر 
الآحاد إذا عمل به فقد عام أنه عمل م أمره به رده وافترضه عليه » لأن 
الذي کلف‌هو الاجتباد في بلوغغلية الظن» وهو مقن وجود ذلك منه. 
وكذلك على ول شروخنا دان الق في واحد € فان الفرض غا 
يتعلق بالاجتماد إلى غلبة الظن » فإذا و جد ذلك منه » فقد علم قطعا 
وقوع ذلك منه وأداؤه لفرضه : ولو قلب هذا القول على مقسمه ا كان 
له طريق إلى اثبات م اختار منه ۰ 
وحد الدليل: م صح أن برشد إلى المطاوب الغائب اا 1 
به إلى ااطلوب » وان م يكن استدلال » ولاتو صل به أحد . ولو كان 
الباري جل وعلا خلق جادا و يخلقمن يستدل به على أن له محدثاً لكان 
دلیلا على ذلك » وان م ستدل ره أحد . والدليل دليل لنفسه : وان م 
يستدل به . 
 )۱(‏ وقد عرفه القاضي الباقلاني في التمبيد ص ۳۹ بقوله : هو الرشد إلى 
معرفة الغائب عن الحواس وما لا تمرف باضطرار . وهو الذي ينصب 
من الامارات » ويررد من الايماء والاثارات ما عكن التوصل به إلى 
معرفة ما غاب عن الشرورة والحس . 


۳۸ 


ذاو مانا « ان الدلیل ما أرشد إلى الطاوب » مرج الدليل الني م 


سنتدل نه أحد عن أن یکون دلیلا محدودا بذلك اد . 


وقد ذکر القاضي آبو بكر في بض صنفاته أن الدلیل دهو الرشد 
۱ ۱( 
إلى المطلوب على وجه التجوز * " . والله أعلم 1 
والدال :ھر الناصب الدلیل ۳ ۰ 


0 ذلك انه هو الذي يفعل فءلا يستدل به على ما هو دليل عليه. 
وقد يكون هذا فيمن قصد الدلالة بذلك الفعل وفيمن م يقصد ذلك » 
کال وص ستدل على مکانمبفر . فيسمى فاعل ذلك الأئر دالا في 
الحقيقة . فقد يوصل بالفعل من ل بو جد باختياره . فيقال لن يعلم على 
ضرورة عا . والله أعلم وأحكم . 


)١(‏ عرف القاضي أبو بكر في الانصاف ( ص ١١‏ ) الدليل بقوله : هو ما 
أمكن أن يتوصل بصحح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعم بإضطراره . 

)۲( هذا النص الموجود بينالقوسين المربعينوقع فيالأصل الخطوط متقدما عن 
مکانه الصحیح الثبت فيه الآن بسبب سبو الناسخ أو خطثه » إذ ورد 
بعد انتہاء الكلام على حد أصول الفقة ومعناه وقبل بده الکلام على 
حد الدليل وحقيقته » فجاء الكلام على الدليل مبتوراً ختلا النقص 
الذي اعتراء » ووقع النص مجافبا ببعناء الكلام المقول في تعريف أصول 
الفقة ومعناه » لاقتضاء ساق الکلام وترابط العاني وجوده في موضعه 
الصحيح في غير الکان المسطور منه » فأثبتناه في موضعه الصحيح . 

(۳) بهذا حد"ه القاضي أبو بكر الباقلاني في الانصاف ( ص ۱۵ ) 


۳۹ 


الل الطاك الیل + 
اليه . كا يستدل به المكلف بالحدثات على محدثها » ويستدل بالآدلة الشرعية 
على الاحكام الي جعات أدلة عليها . 


وقد ھی الذقهاء الحتج بالدليل دل ¢ ولعلهم أرادوا بذلك أنه 
حتج به الآن » وقد تقدم استدلاله به على الحم الذي توصل به اليه » 
وحتج الآن به على ثبوته . 
والستدل عليه : هو الحم . وقد یقع على السائل آیضا . 
حقيقة اتدل عليه هو الحم » لآن الستدل فا يستدل بالأدلة على 
الاحکام» واعا يصح هذا باسناده إلى عرف الخاطيين الفقهاء . فقد ستدل 
أ الإنسان على مکانه » ولیس ذلك مک . ولکن ليس هذا من الادلة 
. .بل الآدلة عندم فيعرف تخاطبهم ما اشتمل عليه هذا الحد عا بوصف 
با أدلة عندم : 
" وقدیوصف الحتج عليه بانه مستدل" عليه لما تقدم من وصف 
الحتج بأنه مستدل . فإذا كان الحتج مستدلآ صح أن بوصف الحتج عليه 
 )۱(‏ عرف القاضي أبر بكر في الانصاف ( ص ۱۵ ) المستدل يقوله : الناظر 
رب) في لاصل : يأنها. ۱ 


ا عليه 3 
والاستدلال , وو التفكر في حال المنظور فيه لب الم با هو نظر 
زرء أو لغلبة الظن ان كان ما طر يقه غلبة الظن . 
ومعی ذلك ان الاستدلال هو الاهتداء بالدليل والاقتفاء لائرة حى 
يوصل إلى الحم . ۱ ۱ 

. والتفكر فیپا قد يكون عای وجوه » ولذلك "خص منها التفکر 
علىو جه الطلب للعلم اک الطاو بء أو لغلبة الظنفي كثير من الأحكام 
التي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة باخبار الآحاد والقياس ٠‏ 

| والبيان : ا ۱ 

ومعی ذلك أن بوضح الامر أو الناهي أو الجر أو الجاوب عا 
تبیینه . من قوشم : وضح الصبح ۾ ووضح! شیء » إذأ ظبر وزال 
الحائل E‏ ۱ 


وامداية : ود تکون عععی الارشاد . 








)۱( عرفه القاضي البلاقلاني في الانصاف ( ص ۱۵ ) الامتدلال بقوله : هو 
نظر القلب الطلوب به عل ما غاب عن الضرورة والحس ٠‏ 

 )۲(‏ وف تعريفات الشریف امرجاني (رص ۱ ) : السان اظبار العی 
وإيضاح ما كان مستورا قبل . وقل هو الاخراج عن حد الاشکال ۰ 


1:١ 


ومعنی ذلك ان المداية تكون ععنى التوفيق:. قال الله تعالى 
لنده لل ( انك لا مدي من أحببت 3 بريد بذلك لا توفقه . 

وأما ارشاده » فقد وجد منه وک لن أحب وان ل يحب . 

وتكون المداية أيضا بمعنى الارشاد . وقد جاء'"' ذلك في قوله تعالى 
( وأما مود فبديناهم فامتحبوا العمى على الهدى  )‏ . معناه ‏ والله 
أعلم - أرشدنام”'' . ولو كان بمعنى قد وفقهم لوجد منهم الایان » ولا 
استحبوا العمى على اشدی . 

وا قصدنا ععنی افداية فب ذكرناه الارشاد ازم أن نتحرز من‌اشداية 
عل وجه التجوز. والعلم بأن مثل هذا لا فی على من أراد الحقيقة ۰ 
والله الوفق للصواب . 

ومعنىذلك أن يكو نقد ورد اللفظ علىغاية ما وضعت‌علیه الألفاظ 
من الوضوح والبيان . 


. الآية ١ه من القصص‎ )١( 

(۲) في الأصل : قال 

 )۳(‏ الآية ۱۷ من فصلت 

(؛) في الأصل : رشدنام . وهو تصحيف » قال في الصاح : رشده القافي 
ترشیدا » جمله رشید . ولیس هذا هو العنی اللصود في الآية . 


1۲ 


وذلك أن لا تمل اللفظ إلا معنی واحدا » لآنه إذا احتمل معنیین 
فاكثر م حصل له غاية البيان : بل قد قصر عن هذه الغاية . 

وقد دهع أصحابنا بانهاللفظ الذي لا حتمل إلا معنى واحداً 
وهو معنی ما أششرنا ایه : 
ا ان هذا أرفع المبين . 

وقال بعضهم : انه مأخوذ من «نصة العروس التي توضع علییسا 
العروس وجل انيدو لمع الناس . مت ذلك لان ذلك 2 ما مدن أن 
يتنارل ره اظبارها وجلاؤها ۰ 

والظاهر: هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي 
يحتملها اللفظ . 

ومعنی ذلك أن يكون اللةظ يحتمل معنيين فزائدا ؛ إلا انه يكون 
ف بعضما أظور مده في سائرها ¢ متا لعرف استعال ف لغة أو شرع 
أو صناعة . 

ولان الافظ موضوع له »وقد يستعمل في غيره » ذا ورد على 
السامع سيق إلى فرمه ان المراد به ما هو آظهر فيه . 
لان النص ليس له غير معني واحد ۰ وبذلك يتميز من الظاهر : 


1۳ 





والعموم : استغراق ما تناوله اللفظ . 
ومعنی ذلك أن یکون اللزظ بتناول جنسا أو جاعة أو صفات أو 
غير ذلك ما بعمه لفظ ‏ و شتضي ذلك اللفظ ۱ 


ستعاب ما يصع آت 
يتناوله ويمع عليه ۰ 


ويتناوله : كقولك : الرجال للذي يصح تسأوله لكل من يقع عليه 
امم رجل 1 


فعنى العموم مله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه 
دليل رج یه بعض ما دناوله : 

والخصوص : افراد بعض الله بالذكر . وقد يكون اخراج يعض 
م تنأوله العموم عن حکمه ۰ ولفظ التخصيص فيه أبين ۰ 

ومعنی ذلك اننا إذا قلنا ان اللفظ ور و» عاما »ثم ورد لفظ 
یتناول يعض تلك الجملة وصف بانه خاص . 

مثل قوله تعالى ( فاقتاو|'"! المشركين حيث وجدتوهم )""' . فان 
هزا الافظ عام في كلمثرك. فإذا ورد لفظ يتناول فتل البهود والنصارى 


آخر 


قيل هذا لفظ خاص . بمعنى انه مثل اقتلوا اليهود » يتناول الجملة التي 





(1) في الأصل : برد 
(۲) في الأصل : اقتلوا . وهو شطأ 
 )۳(‏ الآية ه من التوبة 


|رتوعبها اللفظ العام . من قوهم خص فلان بکذا » بعنی أنه آفرد به 
e‏ 0 العام على ما قدمناه قيل هذا 
فإذا كان الافظ الخاص حكه حم م 6 
زل خاص ولفظ عام وإذا كان حكم اللفظ 00 3 00 
بان أخرجمن اللفظ بءض ما تناولهمثل قوله تعالى( فاقتلوا 0 
ثم برد بعد هذا النبي عن قتل من أدى الجزية » فانه قد اخرج ب 
لئاس بم ذا شاو اللفظ النام تح أن يقال في هنا انه خصوص» 
بن ان قرا لكيه خصوا ما . ولفظ التخصيص فيه آظبر وأكثر 
تعالآ عند أهل الجدل . 
000 1 ان هذا خص اللفظ الاول فجعله خاصا فيمن/ بؤد 
الم بة بعد أن كان عاما فیہم وني سواهم ويحتمل أن يكون معنی ذلك انه 
ع له بحكم مخالف للذي ورد به اللفظ العام . والله أعلم ٠‏ 
احمل : ما لا یفهم اراد به من لفظه » ويفتقر في بیاته إلى غيره . 
معنی الجمل أن یکون اللفط بتناول جملة العنی دون 0 
على صفة تقع تحتها صفات واجناس متفارة . ولذلك قیل في حده « انه 
لا یفهم ااراد به من لفظه » لوقوعه على أجناس متباينة ۳ فلا يمكن 
امتغال الامر به إلا بعد بیانه ینامور لی اراد امتثال الامر به م 
يمكنه القصد إلى جنس مخصوص » لان اللفظ الجمل لا يقتضيه 0 يذبىء 
مجر ده ء فما کان هذا حکه افتقر إلى معنى غيره یبینه ويوصح ءن 
جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه . 
)١(‏ في الأصل : اقتلوا . وهو خطأ . 
{o‏ 


وذلك مثل قوله تعالى (ومن قتل مظلوما ققد جملنا لوليه 
ان فلفظة الساطان ههنا جملة » لا يعلم المراد بها [ من ]۱۳ 
جنس مخصوص من فتل أو دية أو حيس أو غير ذلك . 
ومن ذالك قوله عه « أمرت أن اداتلالداس حتى يقولوا لا له إلا الله 
فإذا قالرها عصموا مني أمواهم ودماءم إلا قها ۳ ۲ . فلفظة الق هنا 
عملة » لانه لا يعام جنس الق ولا قدره . وقد عاد ذلك بالاجمال في قوله 
« عصموا مني دماءم دا لهم * وان كان اللفظ عاماً معروف انس . 
لكنه لما استثني منه مل غير معاوم » صار ما بقي منه يملا غير معلوم . 
والفسر : ما فهم الراد به من لفظه » ول يفدّقر في بيانه إلى غيره . 
معنی ذلك ان لفظ التفسیر يقتضي تبیین ما یقتصد الى تفسيره 


قأصد بعد إجماله و یامه . 


يقتضي کو نه مفسرا . فإذا كان ذلك قامًا قصدنا بالحد إلى بيان اللدظ 
الذي فو صعه التفُسير و التفصيل 1 
ناذا ورد اللفظ متناولآ لما تقصد العبارة [ البيان ] * عنه من المانی 
(۲) زيادة على ماجاء في الأصل يقتضيها الساق . 
(۳) رواه اليخاري ومسلم وابو داود والترمذي ( انظر كشف الفا 
للمحلوني ۱۹۹/۱ ( وذكر السبوطي ٤‏ كتايه الازهار المتنائرة 1 
الاحادیث التواترة ( ص ‏ ) انه حديث متواتر . 


(1) زيادة على الاصل یقتضیها ااسماق . 


1 


على وجه التفصیل والایضاح » وبلغ من دص ور مه 
لفظه کان مفسر؟ . وماکان هذا حكمه »ل يفتقر في بيانه إلى غيره 
واث اعلم . 

وانحم : بستعمل في المفسر > ویستعمل في الذي م ينسخ . 

فإذا استعملناه في الفسر » قد تقدم معثاه » ویکون وصفنا له 

: 5ه ج ضعه ونظمه على ما 

حینگذ بانه حكم انه قد حم تفسيره وإيضاحه ووضعهو على 
قصد به من الایضاح . "۳ 

وإذا قانا أن معناء الذي نسخ »فان معنا المنوع من النسخ . 
ذلك منعت من النسخ . وقد قیل انه ماخوذ من حكمة الاجام التي تمنع 
الفرس من الجاح . 

والتشابه : هو الشکل الذي يحتاج في فم المراد به إلى تفكر وتأمل. 
لفط . ولذلك احتاج قييز المراد من باللفظ إلى فكر وتامل يتميز به 
الراد من غيره . 

والطلق : هو اللفظ الواقع على صفات م دقيد ببعضها : 

ومعنی ذلك ان برد اللفظ یتناول مذکورا يصح وجوده على صفات 
متفابرة مختلفة » ولا يقيد بشيء منها . 


(۱) الآية١‏ من هود . 


۷ 


مثل قوله تعالی فى آية الظپار ( فتحربر رقبة من قبل أن يناس )۱۳ 
فكذلك العتق ف الظبار دافظ الرقمة ¢ والرقمة وادعة عل صفات متغابرة 
من کفر وإيان وذكورة وأنوثة وصغر وكير وتام ونقصان » ول يقيدها 
دص 4 تعمیز ا مما يخالفها ¢ فهذا الذي دسمیه أهل الحدل المطلق : 

والمقيد : هو اللفظ الواقع على صفات قد قیّد ببعضها . 
صفات متغايرة و دهد مء ضرا 6 نەز رزاك م مخااذه 2 تلك الصفة 7 
وذلك مثل قوله تعالى في كفارة القتل ( فتحرير رقبة مومنة )۲۲ 
قاسم ار قم و اقع على ااومنة و الکافر ة » فلا يده هنا بالإيمان كان مقيداً 

من هذا الو جه ¢ وان كان مطلةا في غر ذاك من ااصفات ۰ 

والتأویل : صرف الکلام عن ظاهره إلى وجه محتمله . 

ومعنی ذلك أن يكون الكلام محتمل معنيين ذز ائدا الا أن آحدهرا 
أظهر ق ذلك اللفظ إما لوضع أو ااال أو عرف . فإذا ورد وجب 
حرله على ظاهره الا أن برد دليل دهم فه عن ذالك الظادر إلى به‌ض ما 


وذلك [ 5] . قوله تعالی ( وااطلقات بتربصن بانفسین ثلافة 


)۱( ۳ من المجادلة . 


(۲) الآبة ٩۲‏ من النساء . 
(۳) زيادة على الاصل بقتضیها الساق . 


:۸ 


فروء ۷ . فانظة « يتريصن » ظاهرها ابر » وحتمل أن يراد هما 
الآمر . فاو ر كنا والظاهر مملناها على الخبر » الا انا نجد من الطلقات 
مخاره » وشت بذلك ان المراد ده الأمر ۰ و !لله أعلم بالصواب 1 

والنسخ : إزالة الحكالثايت بشرع متقدم‌بشرع متأخر عنه على وجه 
لولاه لكان اي : 

معدذى ذلك أن النسخ في کلام السرب آل بکون ععحی الكتابة وليس 
ها الذي تر دده بهذا ال تد ۳ ویکون ععنی الاز ألة .من قوطم تنسحت 
الشمس الظل » إذا أزالته . وهو معنى النسخ في الشرع »وهو أن بزال 
حم من الاحکام دعد أن ددعت الامر ده . 

فأما الحكم الوارد ابتداء قلا يسمى عند اهل الجدل خا » وكذلك 
اذا حظر معنی من المعاني مدة من الزمان مقدرة ۾ فا نقضت الدة واتقضى ۱ 
باتقضائها الحظر ۸۰ بوصف ذلك بانه نخ » لآن ما تقدم من الحظر لم 
3 تلك الإباحة التي خلفته » واغأ زال بانقضاء مدید > ولذلك قلا ان 
النسخ 0 ازالة الحكم الثایت ¢ بر دد أنه باق ان سس الاز ال له » ولو 

وقوانا « بشرع متقدم بشرع متأخر عنه » احترازا لاحد واستيعاباً 
لمحدود ۰ 3 لو واا داز اه الحكم الشات قول متقدم بقول متأخر عنه» 
على ما قاله و من شيوخنا حرج عن هذا E‏ نسخ الافعال بالافعال 
(۱) الآية ۲۲۸ من القرة . 

(4) 1۹ 


ونسخ الاموال بالأفعال ونسخ الأفعال بالأقوال . فإذا علقنا ذلك بلفظه 
*الشرع » اشتملت على الأقوال والأفعال واستوعبت الحد . 

وقلناه بشرع متأخرعنه » لآن الناسخ من شرطه ان يتأخر عن 
المنسوخ » ولا برد قبله ولا معه . 

وقولنا « على وجه لولاه‌لکان ثابتا » تبين لا تقدم من أن النسخ اا 
یکون بازالة الحكم الأول بالحكم اسان لا بانقضاء مدتنه وورود 
ما مخالفه بعده . 
عنه ما خالفه (۱) . 
ومعنی ذلك عند القائلين به - ان یملن الحكم على صفة موجودة 
E‏ 
0 أنه قال * في سائة 


الم الزكاة ۲۳۱ » فدل ذلك عند القائلين بدليل الطاب على ان ما ليس 
بسائّة من الغنم لا زكاة فيها . 
وذلك أن السائة عندمم منطوق محکپا » و العاوفة مسکوت عنبا « 
(۱) وهو الممى بمفبوم الخالفة . 
(۲) اخرج نحوه اللسائي في سننه ( ۲۹/۵ ) بلفظ : « وفي صدقة الفنم 


في سامتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة » و أعثر على 
تخريج للفظ المصنف . 





فوجب ان يكون حکم المعلوفة غير حكم الساعة 

وقد ذكر تا ان هذا لیس بصحيح » لآن ما نص على حكمه ثدت 
حکمه بالنص وان حكمه من المعاوفة لا جوز ان (۱۳ (Î‏ 
رشت فيه رذلك النص حکم مخالف لا نص عله ولا ماثل له » وائما يجب 
ان بطلب دليل حكمه في الثرع كسائر ما سكت عنه . وھ ذا فائدة 
تخصيص ما نص على حكمه . 


وفحوى الخطاب + ما يعنيم من نفس 20 من قصد التکلم 
ال 1 

والحصو (۲): له لفط واحد نما 4۲۱ . 

وممني الخطاب : هو القیاس 

والحقيقة کل لفظ بقي على تواضوعة 110 

,معی وصفنا لهذا يانه حدیقه انه مستعمل فما وضع له على الحقيقة » 


(۱) وقد حده الشريف التامساني الالي في مفتاح الوصول ( ص ۱۱۲ ) 
بقوله : هو ان يملم ان السکوت عنه أولى بسک من النطوق به . 
ويسمى أيضاً مفهوم الموافقة . 

(۲) في الأصل : والحظر . وهو تصحيف 

(۳) عرف الشريف الجر جاني الحصر بأنه عمارة عن ايراد الشيء على عسدد 
معنن . « اللمرشات ص 78 » 

(4) حد الشریف التاساني الحقيقة في مفناح الوصول د ص ۷۵ » بقوله : 
اللفظ الستممل فيا وضع له . 


اه 


معدل به عنه » ولا يجوز به معناه . من قوهم : هذا < 
استعمل اللةطفيالمعى الذي له و صف‌بانه حققةفره 


امدول به ما وضع له » ولا تقل عن ذلك بتجوز رو" 
والج از : ۱ 


كل لفظ جوز به عن موضوعه (۳). 

ومعنى وصفنا له بذلك ان المستعمل له 
غيره . من قوهم : جاوز فلان ور 
في كلامهم حتى موا اللفط الستعمل 
التکلم به متجوزا . وهو شائع ذائع 


في كلام العرب » ولا يكون الناط- 
بذلك متکل) ۱ با 


بفیر لغة العرب » لإن العرب استعمات هزم ٩۱‏ 
ما وضعت له على هذا الوجه ء فکان ذلك من اللفة العر ية ۱ 
الأمر: 


لفاظ في غير 


اقتضاء المأمور به بالقو ل على وجه الاستعلاء والقسر (۳) 
ومعنی ذلك ألا یکون أمرا الا باستدعاء الفعل - » وذلك يتميز 
a )‏ ) من الإباحة » لآن البيح لا يستدعي الفعل » وافا باذن ف ه 


الا مر ستد آ 
و مر د عیه عل وجه ماهو آمر ره من وجوب أو ندب . 


تب بي ا 
(۱) في الأصل : يسامح . 
(۲) دقد عرف الشريف اسان المالي الجاز في مفتاح الرصول و ص دب 


(۳) فقي الاصل : القصر . وهو تم ا : ۱ 
ا وضو لصحيف والقسر هو لقپر کا اه في 


وحد الشريف التساني الأمر في مفتاح الرصول « ص ۳۰ » بقوله: 
هو القول الدال على طلب الفعل على وجه الامتملاء . ۱ 


of 


قيقة الأمر . فإذا 
ءجعنی انه ل یتسامح(۱) 


جاوز اسمع‌اله دما وضع له الى 
ره » اذا تعداه 5 واسدءولى ذالك وكثر 


وقوله « على وجه الاستعلاء والقسر(١)»‏ ما ختص به الامر ويتميز 
به من الشفاعة والرغبة » لآن الشافع والراغب يستدعي الفعل » لكن على 
وجه الرغبة والخضوع » والآمر يستدءيه على وجه الغلبة والقبر . 
الواجب : ما كان في تر که عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما 8 
قوله « ما كان في تر که ءقاب » ترك الفعل هو ضده » وترك الشي 
الوقوف وادلوس والاضطجاع 3 کل واحد من هذه بسمی تر کا لمشي 6 
والثي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكامين وأهل الجدل. 
ویتمیز الواجب من الندوب اليه بان في تر که عقابا » ولیس فيترك 
الندوب البه ولا الباح عقاب ۰ مدال ذلك : ان دن ترك صلاة الفرض الى 
جاوس أو غيره حقی وات وقتها استحق العقاب. ومن ترك الصلاة التافلة 
الى جاوس » أو ترك الوقوف الاح الى جاوس ل یستحق بشيء من 
ذلك عقاباً . 
وقلناه من حيث هو ترك له » احترازا من ترك الباح والندوب 
اليه الى معصية » فانه سادق العقاب 0 ليس من حسث انه ترك المندوب 
بدین ذلك: انه اذا ترك صلاة الفرض ¢ الى أي شيء تر کہا 7 استحق 
دعص ها و ات زاس سيت 





(۱) في الأصل : القصر . 


or 


فتميز بذلك ترك الواجب من الندوب اليه والباح . ولذلك قيدنا الحد 
يقولناه من حيث هو ترك له » . 

وقولنا « على وجه ما“ احتراز من الواجب الخير فيه كا لكفارات 
الى خی امكف فان العتق و الاطدام والكموة ,لاسا عل فول دن 
أصحاينا إن جميعما واجب » فانهيترك بعضها وهو واجب » ولا اتم عليه 
اذافعل واحدامنا . 

ومعنى قولنا « على وجه » نرید الا يكون اتی ببدل ا تر که من 
الواجب » اما لآن الواجب ليس فيه تخیر » واما لانه ترك جميسع احير 
فيه » ولم یقض الکنارة بشيء » وهو الغرض والکترب . 

وقد عير بعض أصحاينا عن مو كد السئن بالواجب » وهذا تجوز 
في العبار(۱) وليس بحقيقة . وذهب بعض أصحابنا إلى أن الواجب ون 
كان في تر كه عقاب فرتبته دون رتبة الفرض . 


ودعار أصحاب أي حنيفة عن ذلك بان الفرض ماثيت ينص القرآن 
والواجب مات بقول الني صلى الله عليه وس . وهذا ليس بصحيح 
ان ما ثبت بقول النبي عليه السلام وما ثبت بنص القرآن » فكل من‌عند 
اللە‌ثابت ينص القرآن » لقولهتعالى ( واطيعوا الله وأطیعواالرسول)(۲) 
وقوله ا ) فلبحدر الذين يخالفون عن أمره أن دصرم وه ۳ 
يصيبهم عذاب ألم ) (۳) . 

(۱) في الأصل : عبارة . 

(۲) الاب ۲ من الائدة . 

(۳) الآية ۳ من النور . 


ot 


وذهب القاضى أبو مد في _ (۱۳-ب ) بمعض كلامه إلى أن الواحب 
ما أئم رتركه ول يجب قضاژه» وان الفرضمما يازم ‏ مع مافي تركه من 
الاثم _ قضاوه . 

وفك انضا لسن لسن , لآن القضاء ما يجب عند محققي أصحابنا 
یأمر ان , واختلاف العبادات في مقادير امام تر کہا لا بفرق بينبا في 
معنى الوجوب . 

والصواب أن الواجب والفرض -و اء »ورعا كان الواجب آثبت في 
ذلك » لآن الواجب من وجب الحائط إذا سقط » فكأن هذه العيادة فد 
سقطت على المكلف سقو طا يلزمه ولا يمكنه الفرار عنما ولا الخلص منها 
الا بأدائها . والفرض لفظ مشترك بين التقدير واللزوم . وعلى هذا 
عققوا آصحاینا وغيرهم . 

المندوب اليه ۰ هو المأموربه الذي في فمله ثواب»وليس في تركة عقاب 
من حيث هو تراك له على وجه ما . 

قولنا ه هو الأمور به » وصفناه بذاك الفة من خالف فيه بقوله 
)١(‏ انه ليس عامور به . ولآن هذه الصفة تتميز به منه لقولنا « في فعله 
واب » (۲) هده الصفة دو کدة لذلك . 

الماح : ما ثبت من جبة الشرع ان لا ثواب في فعله ولا عقاب في 


تر که من حيث هو ترأك له على وجه ما . 


(۱) في الآصل : وقوله . 
(۲) في الأاصل : الا ان . 


نان 


قولنا « ما ثبت من جبة الشرع » مين على ما ذهب اليه آهل الق 


من ان الإباحة والحظر والوجوب أحكام شرعية » ليس للعقل فيها بجالء 
ولا لشوتها تعلق به » وانما ذلك يحسب ما ورد به الشرع . ( 1-۱6) 
ولذلك قلنا إن الباح ما عامت بالشرع صفاته التي هو عليها من « ان 
لا واب في فعله » وم‌دا يتميز من «لواجب والندوب البه » ن في فعلم) 
ثوابا » ويشارك الندوب اليه في ان لا عقاب في تر که » وبدلك یتمیزان 
من الو اجب . 
وقلنا * من حيث هو ترك له » نريد اذا ترك الباح من الجاوس الى 
مشي أو وقوف مباح فلا إثم عليه.ولو تركه الى قربة لكان في تركهثواب 
من حيث فعل القربة لا من حيث ترك الباح . ولو تركه الى الشيء في 
معصية لكان في مشيه عقاب لا من حيث ترك الجاوس المباح » ولكن من 
حیت فعل الشي الحظور . واه اعم . 
الستة : مارسم لیحتدی . 
هذا أصل موضوع هذه اللفظة . ولذلك يقال سنة الني صلى الله عليه 
وسل ععی انه ما رسمه . 
۱ ولذلك تقول الفقهاء « يقرأ (۱) السنة » بمعنى أنه يقر أماشرع الذي 
صلى الله عليه وسلم سننا من ذلك إما بنطق أو بفعل آو بنصب دليل . 


ودسمي امال الحديث RET‏ ععی انه يتضمن ما رسمه الني 





1 


وقد يسمي بعض الفقهاء ,ما حصلت له رتبة في النوافل سنة » 
فقولون « صلاة العيدين سنة » « والوتر O‏ 
واختلفوا في ركعتي الفجر فة ال أشبب : لیستا من السنن» بل 
هي من الرغائب . وقال اين عبد الح : هي من الستن . واغا اختلفا في 
۳3 لا ختلا فها في الصفة التي 4ا تسمي ال 0 92 
NR,‏ ات الستن من النوامل انا هي ما أظبر (۱6--ب) 
لنبي صلى الله عليه وسلم وجمع علد يه أمته وشرع الماعة له من الصلوات 
ا باه الم والاست-قاء والكسوف . فامالم يكن حال 
ركعتي الفجر ببذه الحال » بل كان يصايها في بيته . ذا (۱) وكان ذلك 
حكمباء» م تكن عنده من السنن . 
وعدد این [ عبد ] (۲) الحكم ان مءنى الستة من النوافل ما كان 
مقدرا لا بزاد عليه ولا ينقص مه . وهده حال ركعتي الفحر » ولذلك 
وصفبا افق السنن وا اعلم _ ول توصف عنده (۳) صلاة الليل 
بأنها من الستن لا كانت غير مقدرة . 
العبادة : هي الطاعة والتذلل لله تعالی بانباع ما شرع . 


ذولنا , في الطاعة ۰ حمل معدمين 





. أي فردا کا في الصباح ال‎ )١ 

۱ ۲ زيادة على ما في الاصل يقتضيبا السباى » ويبدو أا مقطت من الأصل 
لسپو الناسخ . 

ع ي الاصل : عند . 


oY 


أحدهما : امتثل الامر . وهو مقتضاه في اللغة . الا انه في اللغة واقع 
على كل امتثال لامر الآمر في طاعة أو معصية » لكننا قد احترزنا(۱)من 
المصية بقولما « والتذلل لله تعالى » (؟) » لآن طاعة البارى تعالى 
ا ۱ 


والثاني: ان الطاعة (؟) اذا اطلقت في الشرع فانها تقتضي القربة» 
وطاعة الباري تعالى دون طاعة غيره ۰ 


الحسن : ما آمر نا بمدح فاعله (4) . 


ومعنى ذلك أن حستن الافعال وقبيحها لا یمرفون بالمقل » واغا 
يعرف بالشرع . فا أمَر نا الشرع بدح فاعله فوب و حسن » وما لم نؤمر 
بمدح فاعله فليس بحسن.و قدیصح أن بوصف بانه قبيح اذا آمرنا بذم فاعله 
كالمعاصي . وقد يستحيل ان بوصف بقیح مع استحالة وصفه ( 1-۱۵ ) 
بالحسن اذا الم نؤمر بدح «اعله ولا بذمه كا لافعال المباحة من الجلوس 
والقيام ۳ لم نومر () بمدح فاعله ولا پذمه استحال [ وصفها ] (5) 





(۱) في الأصل : احتززظ . 

(۲) في الأصل : بالعبادة . 

(۳) في الأصل : لا تصح ٠‏ 

(؛) عرف القاضي الباقلاني في الانصاف ( ص 44 ) الحسن والقسح بقوله : 
ادن ما واقق الامرم ن الفعل . والقببح ما وافى النبي-من الفمل . 
يي ل 
ه) في الأصل : يؤمر . 
) زيادة على الأصل يقتضها الساق . 


oA 


يأنها حسنة أو قبيحة . 
الظام : الت دي 
وسعنی ذلك أن يؤمر الکلف فيتعدى ما أمر به . وعلى هذا لا يصلح 
ان بوصف غير المأمور بظلم » لأنه لم : ا . ولذلك لا وصف من 
لیس عکلف من امیوان اذا عات وآفد بانه ظ ال +001 لم ينه عن 
ذلك » ولا توجه اليه آمر بضده . 
الجائز : تعمل فا لام فيه . وحده : ما وانق الشرع . 
ويستعمل في العقود التي لا تلزم » وحده : ما كان للعاقد فسخه . 
وقولنا « في لا إثم فيه » أنه جائز معناه انه ضد الفاد الذي یام 
فاعله . فيقال : يجوز للولي ان بقتص من قتّل وليه . ععنی أنه لا يأثم في 
ذلك ان فعله . ووز للرجل ان يبيع الثوب بالثوبين يدا بيد . بعنی انه 
0 ذا شرعي »كا ان فتل المقتص قاتل وليه 
ي . ولو فعله ظا ام يصح ان بوصف بان قتله جائز لكا كان قتله 
0 للشرع ومنافيآ له . و کذلك يقال : لا يجوز ان يبيع الرجل دهم 
بد رهمين » لان ذلك ينافي الشرع ويام واعله 
وأما وصذنا ما لابازم من العقود انه عقد جائز كالقراض والشر که» 
فاما وصفناه بذلك (۱) ا کن لكل واحد من المتعاقدن فسخه . ولا 


بوصف بذلك عقد البيع ولا عقد الإجارة » بل بو صف بانه عقد لازم لما 





(۱) في الأصل : لذلك . 
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لم ( بپ ( يكن لأحد المتعاقدن قسخه . ولو کان لاحر المتعاقدين 
فسخهء ول يكن للآخرف_خه كالجمل »لكان جائزا في حدق من له فسخه 
ولازما في حق م من ليس له ذلك . والله اعلم . 
الشرط : مأ يعدم الحم بعدمه .ولا يوجد بوجوده . 
هذا على ما وصفناه من ان معنی الشر ل مأ يعدم الحكم دعدمه ولا 
حرا وا و جودم لکان عله لمکم . 
لا الث رعية مشبه بالشر وط والعلل في الأحكام 
العقل 
20000 
الصلاة بعدمها » ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولاتصح الصلاة. 
مثال ذلك من الا حکام العقلية : أن الحياة شرط في صحة وجود 
9 آن نوجد 0 عع عدم الحياة ۰ 
ey‏ 
بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك . 
وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه . 
اطرد وانعکس ولم بنتقض في أحد الوجبين . حكم بصحته . 
ل س 
(۱) في الأصل : وتصحيح . 


والكلام على ما حد" به سائر المتكامين الخرياتي في نفس الکتاب(۱) 
والذي ارگ ھا ال ERS‏ 5 وأئنته من شوخنا القاضي آبو جعفر 
السمانی رمه الله » وهو أصح ما ورد في ذلك . والله اعلم 

الصنق : الم صف خر غه عل ما هو به.. (1-۱1) 
e‏ فكل من وصف شا على ما هو به ہو 
صادق في خبره » وکل ( ) صادق في خبره هو واصف لموصوف على 
ما هو به » سواء قصد ذلك أ و لم يقص o‏ . وكذلك الکذب 1 قال أله 
تعالى ( ليبين لهم الذي يذتلءون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين ) 
(r)‏ . وقد تقدم الكلام على باق مافي الحد من الألفاظ . 

التواتر : كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جبة ابر . 

لفظة , التواتر ۰ مقتضاها ٤‏ کلام العرب التتابع والاتصال ٠.‏ وكأن 


وصف بانه متواتر » ومتى قصر عنه ولم ببلغه لم يوصف بدلك وان كان 





(1) برد في ثنايا هذا الكتاب ما حد يه ال متكامون الخبر. وقد حدالباقلاني 
من المتكامين ابر في التمرید ( ص )1١‏ بأنه مايصح ان بدخله الصدق 
آر الکذب » لأنه مى آمککن دخول الصدق أو الکذب فة کان‌خبرا. 
ومتى/ يمكن ذ دلك فيه خرج عن ان یکرن خر . وهذا الاختصاص 
e E‏ الد وات ال تي ليست مار . 
0 0 الآية من i‏ 


5١ 


وهذا بحسب عرف تخاطب آهل الجدل وتواطشهم (۱) على ف ذه 
حسب مابيناه في الكتاب من حكم الأسواء العرفية . 
وقلنا ٠‏ بخبره ضرورة » يقتضي (۲ "ان العلم الواقع بالخبر التواتر 
علم ضرورة على ما یقوله شیوخ أهل الق لا علم نظر واستدلال على 
ما یقرله غرم . 
وقلنا ٠‏ من جبة الخبر » احتراز من أخير يا يعلمه الانسان ضرورة 
فانه يقع له العلم ¢ لکن ليس ص جبة الخيرية 5 (١۱_ب)‏ 
مثل ان يخبرك انسان ان الائدین أ كثر من الواحد » وان الضدين لا 
خبره (۳) » بل (*) من جبة علمك به . 
فبپذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لايقع الامن جبة 
الخبرين بة » ولولا ذلك ل بقع العلم با آخبروا به . وما قدمناه من ابر 
بان الاثنين أكثر من الواحد » وان الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخيره 
ضرورة » سواء آخبر بة ألم خبر بة » ولا تأثير لخبره في شيء من ذلك . 
والله اعلم . 
(۱) في الأصل : توطوءم . 
(۲) في الأصل : تقتفي . 
۳ في الأصل : غبره ۰ 
(4) في لاصل : رلکن . 





۲ 


السند : ما اتصل اسناده . 
ذلك ان یتصل نقل الرواة له » فیخبر كل واحد منم بن تقل 
اله ءال ان يتصل ذلك الى الصحابي رضي الله عنه الذي نقله عن الني‌صلی 
۳ عليه وسام ۰ 
فان أخل فيه بذ کر واحد من رواته » سواء كان الصحابىي أو غبره 
و سل . وى ذلك أنه فد آمل فيه ذكر بعض رواته واحد كان 
آو اکثر من ذلك . 
الوقوف:ما وقف به على الراوي ول يبلغ به التي‌صی الله عليه وسلم 
ومعنی ذلك انه وقف على الصح ابي رضي اللهعنه أو غره من رواته» 
فجعل من قوله » ول رفع ولا وصل الى النبي صلی الله عليه وسلم باسناد 
آو ارسال 
وهذه ا کلم! علی حسب الواضعة إن آهل الصناعة . وقصرم 
ماعلی هذا النوع ما محتمله دون ساثر محتملاتها . 
الاهاع : ابفای عاماء العصر على حكم الحادثة . 
لفط الاماع اذا اطلق في الشر ع اقتضی ما ذکرناه » ويقتضي 
(۱۷-) [جماع جماعة على غير ذلك من الاراء والافونل والاعال . الاأن 
عرف الاستممال عند الفقهاء جری على حسب با قدمناه ولا » فلا يفسر 
الحد بغير ذلك ما لایستممل فية عند الفعمء الا بقرينة . 
وهدا الحد على مذهب من بری أن الاجماع د:عقد بعد الاختلاف . 


1۳ 


فأما على مذهب من یقول اف موتالخالف واجماعالباقين بعده لاينعقد 
به الاجماع » فلا بد من الزيادة في هذا امد . فیقال : اجماع علماء العصرفي 
حكم حادثة م يتقدم فيها خلاف . 
التقليد: التزام حكم المقلد من غير دليل . 
ومعنى ذلك ان يلتزم القلد" قول القلد شرع وديناءويءتقدماحرمه 
حراماً وما أوجبه واجبا وما أباحه مباحا من غير دليل يستدل به على 
تمن ذلك خن فول من فده د .ولو ضان الله دل فان فرش .دن 
لايحسن النظر والامتدلال » ولاله آلة على حسب ماآثبتناه في الكتاب . 
الاجتهاد : بذل الوسع في طلب صواب اطکم" 
وهو على طریق من قال ان الحق في واحد » وان الکلف اما کلف 
طلیه ولم يكلف ادراکه . 
وأما على قول القاضي أبي بكر + ان کل يجتّبد مصيب »فان الحديجب 
ان يقال فيه بذل الوسع في بلوغ حکم الحادثة * 
وول دين خويز منداد ( : ان حده بت الوسع في بلوغ 
لوا . وهذا الحد لیس جحد فة على الحقيقة » لآن هذا حكمكل 
مجتهد في طلب حکم وغيره . ومن آراد اجراءه على ماقدمناه من الحدود 
الفقهية فالصواب (۳) . 
الراي : اعتقاد ادراك صواب الحكم الذي لم ينص عليه. (۱۷-ب) 


(۱) في الأصل : خويز منداذ . 
(۲) من هنا يبتدىء الحزم . 
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والذ ق دنه ودن الاجتماد ان 0 طلب الصواب ¢ 
ار 


ادراك الصواب . ولذلك يقال : ان الرأي ااصیب ۱ 


والرأي معنی 
. فلا يعبر ون يذلك الا عن کال الاجتماد وادراك الطاوب ۰ 
ود وَل ابن <ويز را : الرأي استخرا 3 حسن العاقية . وهذا 


سير (۲) على الرأي الفقبي » لآن هذا 
< كل رأي مصب ق الفقه وغبره »على أنه بنتقض بإلرأي النأسد » 

ل ا 7 1 3 
فإنه رأى ولا دستخرج حسن العاقية ¢ دل يست خرج ده سوء العاقية 
الاستحسان : إخترار القول من غير دليل ولا تقايد . 
دويز اف (؟) الى اه الاخد باقوی الدايلين ومعی ذاك أن يتعارض 
دليلان فيأخد باقوی الدليلين . وءعنی ذلك ان دتعاز ض دايلان فأخد 
داصحم,ا وأقواجما تملقاً بالمدلول عليه : 

وهذالیس ف لاستان بسبیل » وافا هو الاخذ با رجح من 
لين ااتمارضن: 

وود عار بعص اأص ادنا عذه بأنه معای حص العام من العا ۱ 


وذلك مل ان برد ااثرع بانع من ديع انرطب باهر 1 ودطرد هذا حرث 


۱1 ف الاصل 9 حفر بز مداد 
(۲) في الاصل : تقصود 
(r)‏ ي الأصل دوش مداد 


1 


(۰) 19 


وجد من بابه » يرد الشرع بجواز بيع ثرة العرية بخرصها من التمر الى 
الجداد . فلا يكون )١(‏ هذا موضع الا تحسان » واءا هو من باب بثاء 
العام على الخاص ء والحكم بالخاص والقضاء به على ماقابله من العام . 

قال أبو الوليد رضي الله عنه . والذي عندي أن الاستحسان الذي 
يتكرر ذكره ويكثر على وجہین : 


أحدهما : ترك القياس والعدول عنه : لما يعتقده القائس في 


الحاقه به لممنى (؟) بخص به من ع-لة واقغه تضاد القاس . ولو قوي 
الفرع قوة لاصل في حكمه لكان قياسه (۳) عليه أولى من تعلقه بالعلة 
الو قرو (4) . 1 

من تملق بهذا أو سان اانا ذهو قياس 1 والقياس الذي مخالف 
هذا باطل » واءا يخالف هذا فى العيار 


7 21 بعض ا ۰ اوه الق" 00 6 ده :لك‎ ١ SE 


و ار قيموت o‏ 





. ن‎ RET 
في الأصل : عنی.‎ )۲( 
في الأصل : قياساً.‎ )۳( 
. (؛) في الأصل : الواقعة‎ 
15 


لحان , فيريد بعضیم الاجازة وبعضیم الرد : إن حكمهم 
١‏ أو بردوا . لآن موروث,م لايك له اجازة البعض ورد 
الیءض ٠‏ وانتحان أن ی اجاز منهم أن ياخذ حصة من م جز . وما ف 
انظر فايس هم إلا أن بأخذوا جےء او بردوا جما . وهذا الاستحسان 

ينفيه نفاة الاس 1۳ ونکرونه . والواجب في لا نص فيه ولا اجماع 


الآدلة وھ ابوجب الذظر » واجتناب اامدول ع امتحسان 


يجيزوا كام 


إتباع مقتةى 


درن دال رقتصي ذاك الاستدسا ن 


والوجه الثاني : إلا تا ف > دء ون حم . وهو أن جک ف 
مسألة ع وجب القاس ¢ وستحسن ف ملم ۱ 13 غير ذلك الحكوم عليه 
غير ذلك ا کم اعنی بظ بر له في احکوم له والمکوم عليه )١(‏ . 


و اأ واب ماد ی الذهب 2 a.‏ من اد 5 اراس ی EE‏ و 


۳ 
ت 
تو جه (1)۲ e‏ 6 وان لا رك شويء من ذلك . فإن القياس ه42 

ا(صحیح ا ¢ فإذا م 9 ۳ من - الأخل 0 م انع 0 توق القاس 
اأصحيح ٤‏ والأخذ ده واجب 6 ولا عل اکان ددر که واا 





)1) وهوما عبار عنه صاحب الت.صر ة فيا دقل ال تسولی عله بقوله : قال ف 
صره : معی الا :سان أن تکون الهادثة مترددة بين أصلين حدم و 
بها شا وأقرب الما والآخر آبعد . ف.عدل عن القیاس ی على الاصل القریب إلى 
س عا ی الأصل لمعد لجر دان عر ره هن ااصليحة أو خوف مفسدة 


أو ذرب من الضرر » ( المحه صرح التحفه ۱۸۱/۱ ۰ 


( ۲ ف الأمل : برحه . 





بغيره . وإذا منع من الأخذ به مانم من نكن کات أو نه أو اجماع أو 


قباس هو أو لى منه » فإنه قياس فاد وتر که واچب . وهذا مقتضي 
القیاس . فن می هذا استحسانا فقد خالف في التسميه دون ااعنی 

فإذا قلنا ان الاستسان ترك القیاس التعدي لعلة واقفة آو خاصق» 
فحده الأخذ بأقو ی الدايلين »على حسب ما قاله ابن خویز منداد (۱). 


وإذا قلنا أنه ترك مقتضی القياس » فحده با تقدم من أنه اختيار 
القول ٠ن‏ غير دليل ولا تقليد . ومعنى ما يكثر منه مخالفة القياس في 
موضع مع التزامه والعمل ده في غيره . وأكثر مشايخنا على أن هذا مما 
لا يصح التملق به . وبه ال الشافعي رضي الله عنه : 





وذهب إلىالأخذ به من نقدم ذكره مد من صحاینا . وبه قال أبوحئيفة 


منه بدينارين ٠‏ 

فااظاهر أذ 
بدینارن. ۰ لا سییا ان 
كرب أرقو دلكءن 


4 لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بیع دينار 
اقترن ذلك بان (۱) برد إليه الذراهم في الجلس أو 
المعانى الي تذكر (۲) ان الراد ما بیع دینار 


٠ بديئارين‎ 


(۳) ذلك أن يبيع الرجل الثوب باتة دينار إلى شهر» ثم يشتريه 
٠‏ مسان ديثاراً ندا . فبذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن 
او ور خسین دار نهنا عاق ینار إلا شبر . . ومثل هذا مما لا خفاء 
به ان ظاهره الفساد » والله أعلم ٠‏ 
القياس : مل‌احد المعأومين على الآخرفي إثبات حکم أو اسقاطه 


در » استيعاب للحد» لتا لو قلنا : 


الأصل . ۱ 
وقولنا (۱) : ٠‏ في (ثبات حکم (۲) أو اسقاطه » تخصيص للقباس 
الشرعي الستعمل بين الفقهاء » يتبين أنه تارة يكو ن لاثبات حکم اتفق 
على ثبوته في الأصل » فيريد القياس إثيات ذلك الحكم في الفرع بحمله 
على الاصل . وتارة يكون لإسةاط حكم انفق على إسقاطه أو انتفائه من 
الاصل » فيريد إلحاق الفرع به في ذلك . 
الأصل  :‏ عند الفقهاء ‏ : ما قيس عليه الفرع بصلة مستنبطة منه . 
ومعنى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل الا اختلف في 
ثبوته فيه وانتذائه عنه . 
وذلك مثل قولنا : « النبيذ المسكن حرام » لانه شراب يدعو كثيره 
إلى الفجور » فوجب أن يكون قليله حرام . أصل ذلك الجر . 
فقلنا ان الخمر أصل هذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الحكم لا » 
وقلنا ان النبيذ السکر فرع » لآنه مختلف فيه . ونريد بهذا القياس أن 
توصل إلى إثبات حكمه . فلا كان التحري ثبنا في الخمر بان كثيرها 
يدعو إلى الفجور » وهو معنى قوله تعالى : ( لا يريد الشيطان أن بوقع 
بينكم الداوة والبغضاء في الخمر والیسر ویصدع عن ذكر الله وعن 


. في الاصل : وقلنا‎ )١( 
. في الاصل : الحكم‎ )۲( 


ملاة قبل أن :ون ) (۱) . كانت (۲) الخمر محرمة ذا العنى . 
هت 5 ۰ ۳ 5 j»‏ 
 [‏ ] (۳) کان المعنى موجوداً في اننيد السکر » واختلف العماء في 
و 0 
كمه »كان فرعا وجب إلحاقه يه . 
[ وقولنا : « رصلة م3نبطة منه » نريد من الاصل . ذلك أت 
ا 1 لدليل على ار 
الک ثبت في الأصل اتلك العله » وتكون تلك المله موجودة في 
الفرع , فيقتضي ذلك إلحاقه بالاصل . ولو حمل أحد المعاومين على الآخر 
من غير علة تجمع بينها على ما يفعله كثير من لا يحسن شیثاً من هذا 
الاى فقول : « أقيس كذا على كذا » ويعتقد أنه قد قاس , فليس هذا 
بقياس » ولا يتناوله اسه على وجه صحة ولا فساد ] (4) . 

الفرع : ما حمل على الاصل بعلة مستنبطة منه . 

وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن کم البیض حکم الحاطة 

(1) الآية ٩۱‏ من المائدة . 

. (۲) في الاصل : فما كانت . ۱ 

(۳) زيادة على الاصل يقتضبها السبای . 

(4) هذا النص الحصور بين القوسين المربعين وق في الاصل الخطوط متقدم 
عن مكانه الصحيح المثبت فيه الآن » بسبب سبو الناسخ أو خطئه » إذ ورد بعد 
انتهاء الكلام على حد القياس » وقبل بد الكلام على حد الاصل » فجاء الکلام 
في الاصل ختا للنقص الذي اعتراه » ووقع النص افیا مناه لا قيل في حد 
القياس» لاقتضاء سياق الكلام وترابط المعاني وجوده في الموضع اللاثق به الذي 
وضعه فيه مولفه » وهو غير الکان السطور فنه» فأثيتناه في موضعه الصحیح. 


۷۱ 


في تحر التفاضل . فيحمل الفرع الذي هو البیض على الاصل الذى هو 
الحنطة عنده أنما مقتانه للعيش . فاما كان البيض مقتاناً للعيش غالبا » 
ألحقه بالحنطة في تحر م التفاضل . فهذه صفة الفرع » وصفة لله على 
الاصل عا استندط منه من العلة الموجمة لإلحاق البيض به . والله أعم .. 

الحكم : هو الوصف الثابت لمحکوم فيه . 

ومعنى ذلك أن الحكوم فيه لا بوصف بانه حلال أو حرام . فإذا 
دل الدليل على كونه حلالاً أو حراما وصف بذلك ,)١(‏ وكارت هو 
حکه الثايت . 


وذلك مثل قولنا في الطهارة أا تفتقر إلى نية » لآنها طهارة 
تتمدى (۲) محل موجیما » فافتقرت إلى النية كالتيمم . فالحكم من هذا 
. القياس هو افتقارها إلى النية » وهو الوصف الثابت هاء فإنها توصف بأنها 


| مفتقرة إلى النية . 
المسلة : هي الوصف الجالب للحكم . 
ومعنى ذلك أن العاني امحکوم بها موصوفة بصفات » فا كان منبا 
جال) للحکم فو علة  .‏ 


E.‏ قولنا في القياس التقدم أنها طهارة تتعدی محل موجبها هي 


. في الاصل : ذلك‎ )١( 
. في الاصل : تتعد‎ )۲( : 


رف 


ورد , رمی الوصف الجالب للج * وف يتفي الاصل . فا وحدت 


۱ في الفرع وجب الحاقه ا ٠‏ 


وما کان من 
| لد بقولتا : ٠ه‏ 

العلة المتعدية : هي الى تعدت الاصل إلى فرع . 

ومعنى ذلك أن كل حكم ابت في معنى من الماني لملة لا تختص ١17‏ 
به » بل توجد (۲) في غيره > فان تلك العلة متعدنة ا و لل تعدت 
الاصل الذي تغبيت فيه إلى فرع أو فروع 

مثال ذلك : التحريم في بسع البر [ بابر ] (۳) متفاضلاً ثبت لكونه: 
مقتاناً جنساً عم تال الالکین 6 أو مكيلا جتساً )1( عند الحنفيين 6 أو 
مطعوماً جنس (5) عند الشافعيين . وهذه كلها معان متعدية ال راد رز 
والذرة وغير ذلك ما دطول تتبعه » فكانت علته متعدية [ (1) . 

والعلة الواقفة : هي التي ل تتمد الاصل الى فرع . 


(۱) في الاصل : لا ختص . 

(۲) في الاصل : برجد . 

(۳) زيادة على ما في الاصل يقتضيها السياق . 

(4) في الاصل : موزوناً . وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . 
(ه) في الاصل : جنس ۰ 

(5) النص المحضور بن القوسن ال من جاء ف الاصل بن ا الملة > 


وف 


والعلة الواقفة إذا ثبتت في معنی من المعانى كانت مقصورة عليه » 
وغير موجودة في سواه . فوصفت لذلك يأنما موفوفة عليه ممنوعة من 
أن تتعدی إلى سواه (۱) . 

وذلك مثل قولنا في أن بیع الذهب بالذهب متفاضلا والورق بالورق 
متفاضلا حرام » وعلة ذلك آم أصول الأمان وكيم المتلفات (؟) » وهذه 
علة معدومه فيا سواها » ذلذلك وصفت بان| واقنة . 

لحل ۰ هو المستدل بالملة : وهو المعثل أيضا.. 
[ ها كانت ] (۳) العلة هي الجالبة للحکم » كان الستدل ما ملگ 
للحكم وجاليا له بل . 


والطرد ٠‏ وجود الحكم لوجود العلة . 


[ ومعني الطرد إحراء الحكم على ما رام الستدل إجراءه (؟) عله 
من ثبات أو نفي . : : 86 1 





5 الواقفة وبين شرحها » وهو كا ترى شرح لد الملة التمدية » فأئبتناه في 
مکانه الصحیح الملائم : ان 
(۱) في الاصل : سواها . 
(۲) في الاصل : التوفات . 
(۳) زيادة على الاصل يقتضيها السیاق . 
. (4) في الاصل : |جراژه . 


۷ 


عة مطربة » فإنه حرام ] (۲۱ ۰ 
والعكس ٠‏ عدم الحكم لعدم العلة ۰ 
۱ ۰ 2 فده شدة رة فا ا 
والعکس أن کل سراب لیس فيه شد مطربة مد ۳ 
يبين ذلك أن العصير قبل أن حدت فيه الشدة الطربة حلال » فإذا 
حدثت فيه الشدة الطربة حرم . فاد زالت عده الشدة ااطربة وخلل 
زال التحر بم 1 ولو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم ؛ 
التأئبي : زوال الحكم ازوال العلة في موضع ما . 
وذلك إا قد وصفنا العلة بأنها هي الجالبة للحکم . وبوضح(۲) هذا 
ولو عدم الحكم لعدم العلة في كل موضع لكان Se‏ على ما ودمتاه . 
فإذا زال في بعض المواضع بزوالها وثبت في بعض المواضع مع 
تعذر زوالا » كان ذلك تأثيراً . على ان شذه العلة تأثيراً في ذلك الحم 
فإذا وجد بوجودها [ و] (۳) لم يعدم في موضع من المواضع لعدمهاء 
فقد عدم فیها العكس والتأثير » وذلك مفسد ها عند کثر من أهفمل 





(۱) النص الحصور بين القوسين المربعين جاء في الاصل بين حد المکس 
وشرحه » وهو كما ترى شرح لحد الطرد » فأئیتناه في وضعه اللائم . 

(۲) في الاصل : ويصحح . 

(۴) زيادة على الاصل يقتضيها السياق . 


Yo 


القياس . ومنمم من قال ان ذلك لا يفسدها إذا دل على صحتها دليل عند 
عدم التأثير . وقد بينت ذلك في نفس الکتاب ۰ 
ومث ل ذلك قول الالكيين ان اللي التخذ لليس ليس فيه زكة » 


لاذه مستعمل للبس في ابتذال مباح ¢ فل تجب )۱( فيه ز کج أصل ذلك 
الثياب . 


فيقول الحنفي : لا تأثير هذه العلة ف الأصل » لان الشاب لا ز كاة 
فيقول المالكي : تأتيره في تقصير الصلاة . فإنها تقصر في السفر 
وليس من شرط الأقيسة الشرعية أن تنمكس » لآن عللبا الف 
بهضها بعضا . ولذلك تقول ان الأحرام عليه نع (؟) الوطء » وایض 
ينع (۳) الوطء ‏ فیقال ان الحائض احرمة لايحل وطؤها .ثم قد تزول 
إحدى العلتين ويبقي التحريم ببقاء العلة الاخرى . 
۱ النقض * وجود العلة وعدم الحكم . 
ْ ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من العلل » 
فتوجد العلة مع عدم الحكم » في ون نقضاً طا ومبطلا لدعوى من 
(۱) في الاصل : يحب . 


(۲) في الاصل : تم . 
(۳) في الاصل : لثم . 





۷۹ 


ادعی آہا دالية للحكم ۰ ۱ ۱ 
a‏ أن ال: ya‏ ره أء دار 
مال ذلك ان يستدل الحنفى عل أن النحاسة تزول بغير بات 


x ۱ ۰ ,‏ تا 
ال مزيل لاعن والائر » وجب أن یطہر ال 1 جس ل 


ذلك الاء . ۱ 
فيقول المالكى : هدا ينض بالدهن 6 فإنه زيل العين و لار ۴ ومع 


. لك غلا يطور عند المل النجس : 


الکسر 0 ودود معي العلة جح عدم الحكم 1 
وی ذلك أن الكر نةض من جبة العنی مع سلاممة اللفظ 
وذلك مل أن يستدل الحنفي على ااسلم یقتل بالذمي بان هذا 
عقون الدم لا على التأبيد 13 فحاز أن دس:حق القتل على الام کااسام 5 
القصاص على المسلم امن 2 وإذه عقون اندم ولا بقتل ره السام 7 
ففي مثل هذا يازم احنفي أن دفر تى في هذا الحكم بين احقون الدم 
على التأنيد واستامن 2 وإلا بطل فاسه ۰ 
القلب 0 مان که الخصم اول ف دلرله ۳ 
ومعتی ذلك أن دل ادل ی إذات حکم بقیاس ید ۶ی 


اختصاصه ره 5 وراه ااسائل ودط ى عليه حال ذلك الحكم تلك العلة 


۷۷ 


مع رده إلى ذلك الاصل ۰ 

فإذا كان ذلك جمیم أوصاف العلة أثثّر في الدليل ومنع الاستدلال . 

مثل أن يستدل المالكي على أن ا لجار ف البيع موروث بان الموت 

مع ی برد بل التکل شا ء فوجب أن لا مطل 3 مار کانون والااء ۰ 

فقول الحنفي : آقلب العلة فأقول الوت دعذى يزيل التكليف ¢ 
فلم پنتقل 2 ۱ الا ر ال الو ارث کلاغاء والنون . 

فمشل هذا القلب إذا سلم بطل الدليل . 

وقد يكون عض أوصاف العاة فتكون من باب ااعارضه . مثال 
ذلك أن يستدل المالكي على صحة ضم الذهب والذضة في الزكاة بأ سما 
مالان زكاتا ربع العشر لكل حال » فوجب ضم آحدها إلى الاخر في 
الزكاة كالدراهم الصحاح والمكدورة. 

فرقول الشافعي : أنا أقلب هذه العلة » فاقول : انها مالان زكاتمم) 
ريع الءشر لكل حال » فلم يدم أحدها إلى الآخر بالقيدة کالدر اهم(۲) 
الصحاح والکسورة ۰ 

فهذا النوع من القلب معارضة » لآن أكثر هذ الاوصاف لا محتاج 
القالب إليها . لأنه لو قال مالان فقط ل ينتقض بشيء . والله أعلم 
بالصواب . 
(۱) في الأصل : يقل . 
(۲) في الأصل : کالدرهم . 





۷۸ 


المعارضة : مقابلة الخصم لل‌تدل بل دلیله أو با هو آقوی منه . 


ذلك ان يستدل اتدل بدليل یسام السائل ص ويعارضه 
al‏ ولو ءار ضه بدلدل EN‏ من دا مله لكان 


ش ومعى 
بدلیل مله 0 و أَدّوی 4 
معارضاً من جبة 5 اللذة » لكنها ليست الءارضه التي بر يدها أهل الجدل » 


ای بها مقاومة 3 لاستدل أن بقول إن آثرت هذا الدليل لكونه 
أقوى ما تعلقت به 

وأما إذا عارضه عمل دليله أو ما هو اوی منه » قلا حجة لستدل» 
لان لاسائل أن دقول له إذا كك اوى الدليلان ك e‏ بالدا لل 
الذي استدللت ده دون ما يخالفه من الدلسل الذى عار ضتك به » وبلزم 
الستدل ترجیسح دليله على دليل السائل » وإلا كان منةطعا . 

الترجيح : بيان و الدايلين على الاخر . 

ومعنی ذلك أن يستدل الستدل دابل فيعارضه السائل ءثل دليله » 
فيازم ااستدل أن EE‏ دايله على مكنا عارضه ده ااستدل لیصح 
تعلامه ده 1 

ومعدذى الترجيح أن ددن )۱ ( له ف عاته دزده 5 و حه من الوجوه 
يقتضي التعلق ۳ دون دلبل العارضة وقد نا وجوه ذلك ٤‏ نفس 


اکتا 


0 یت م 
الانقطاع ' عجز أحد التناظرين عن ديج قوله 
o >‏ 


)١(‏ في الاصل : كان 





۷۹ 


وقد قال كثير من شيوخنا ان حده العجز عن نصرة الدايل . وهذا 
ينقطع بانقطاع السائل . فإنه م يعجز عن نصرة دليل » وغا عجز عن 
نصرة ما اعترض به » لا سیما إذا م یعارض دلیل المستدل بدلیل آخر . 
وما قلناه اولى . والله أعلم بالصواب . 

كمل كتاب الدود :وار حق مده » وصلواته على م نميه 
وعبده » وعلى آله وصحيه وسلم تسلیما كثيرا . 


وذلك في المشر الوسط ادى الآ 


و - أيحد العلوم لصديق بن حسن بن علي اسيني القنوجي المنوفى 
سنة ۱۳۰۷ ه . المطبع الصديقي في وبال سنة ۱۲۹۲ ه . 

۲ - الأزمار التناثرة في الأحاديث التواترة للحافظ جلال الدین 
عند الر حن ن أ بكر السوطي ۸ مطبعة دار التأليف بالقاهرة بدون 
تاريخ . 

۳- الأنساب المتفقة لأبي الفضل عمد بن طاهر المروف بابن القيسراني 
الثرفی منة ۵۰۷ ه . ومعه زادات الحافظ مد بن أبي بکر مر بن 


اعد يعر ان وی الان عق کات لانتاتم. طبع لاد 
سنة ۱۸۰۵ م باعتناء الستشری دي بونج . 


4 - الانصاف فيا يحب اعتقاده ولا يوز الجهل به للقاضي أبي بكر 
عمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة م٠‏ ه . مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة . 
8 - البداية والئپاية لاسماعبل ن عر ن کش الفرفی الدمشقی 
المتوفى سنة :۷۷ ه . مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۵۸ ه . 
٩‏ - يفية اللایس 5 تار بخ رجال الانداس لاجد بن حى بن أحد 
ابن جميرة الضي التوفی سنة كوه هم 
۹۶ مه . 


۹ ق روحس ف جر اط ته 


و 


۷ - التاج الكل من جواهر دی الطراز الاخر والاول لصدیق بن 


(1) ۸۱ 


حسن خان القنوجي التوفی سنة ۱۳۰۷ ه . المطبعة الهندية المرببة في 
بومي سنة ۱۳۸۲ ه1952 م . 

م - تاريخ قضاة الاندلس لاي الحسن على بن عبد الله بن الحسن 
المصري بالقاهرة ملة ۱۹4۸ م . 

4 - تذكرة الحفاظ لابي عبد الله ثمس الدين الذميي التوفی سنة 
۸ ه . طبعة حيدر اباد الدكن بافند سنة ۱۳۷۷ ۱۹۵۸/۸ . 

٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
منة ۱۹۲۷/۱۳۸۷ يتحقبق الدكتور أحمد يكير . 

١‏ - التمريقات للسيد الشريف علي بن عمد بن علي الجرجاني الحنفي 
المنوفى سنة ۸۱۲ ه . طبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة سنة ۰۱۳۵۷ | 
۱۳۸ من“ . 


لابي بكر عمد , نالطب ان طاقن E‏ اعد مره 
عمد الخضيري ومد عبد افادي أبو رددة . مطبعة طِنة التأليف والترجة 
والنشر بالقاهرة منة ۸۱۳1۲ ۱۹:۷ م . 

۳ - داثرة المعارف الاسلامية لاه المتشرقين في الما . طبعة دار 
الشعب بالقاهرة . 

4 - الديباج المذهب في معرفة آعبان المذهب لابراهم بن علي بن 
عد بن فرحون العمري المدني المتوفى سئة ۷۹۵ هھ . الطبعة الاولى 
بالقاهرة سنة ۱۳۵۱ ه . 


AY 


م - سان النسائي لاحمد بن شمیب بن علي النسائي . الطبعة المصرية 
الازهر سنة ۱۹۳۰/۵۱۳4۸ م . 


۱۹ - شذرات الذهب 5 أخبار من ذهب لعيد اي , بن العاد الحنبلي 
المتوفى EE‏ ۵ ه . طبعة القدسي بالقاهرة سذ ۰ A‏ ۰ 


۱۷ ع فة حزبره الاندلس منتخبة من کناب الروض العطار ف 
خبر الاقطار لابي عبد الله جمد بن عبد الله بن عبد انم الجيري . جمه 
سنة ۸٩٩‏ ه . نشره ليقي بروفتصال . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

۸ - الصلة ف تاریخ اة الاندلس رعمام و محدئهم وفقهام 
و ادباعم لابي القاسم خاف بن عبد الملك العروف بابن يشكوال التوفی 
سنة ۵۷۸ ه . طبعة القادرة سنة ۷۹ ۸ ۱۹۵۵ م . 

8 - طبقات الفرین لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه . طبعة لایدن منة ۹ م . 

۰ - طبقات الفسرین للحافظ شمس الدين مد بن علي بن أحمد 
الداوودي التوفی سنة ٩۵4‏ ه . الطبعة الاولی بمطمعة الاستقلال الکبری 
القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م . 


۴١‏ — فبرمة ما رواه عن شو خه م الدواوين المصنفة ف ضروب 
العم وأنواع المعارف أبو بكر مد بن خير بن عمر خليفة الاموي 
الاشبيلي المتوفى سئة ۵۷۵ ه . الطيءة الثانية بيروت سنه ۰۱۳۲ 
۱۹۳ م 


۲ - فوات الوفيات للصلاح الكتى تمد بن شاكر بن أحمد التوفی 
جلة هر و و ماه م ا 


AY 


۲۳ - قلائد العقبان ومحاسن الاعبان للفتح بن خاقان التوفی سنة 
وسو ه . طبعة القاهرة منة ۱۲۸ ه . 

غم - كشف الخفا ومزیل الالباس عا اشتبر من الاحادیث على 
ألنة الناس لمحدث اسماعيل بن عمد المحلوني الترفی سنة ۱۱۱۲ ه. 
طبعة القدسي بالقاهرة منة ۱۳۵۱ ه . 

۵ ع 'مرآة الجنان وعبرة البقظان لابى عمد عبد الله بن أسعد بن 
على الافمي المكي المتوفى سنة ۷۹۸ ه. طبعة حيدر أباد الد كن باهند 
سنة ۱۳۳۸ ه . 

+۲ -المشترك وضعاً والفترق صقا لساقوت بن عبد الله الجوي 1 
طبعة لايبزك سه 845 باعتناء المستشرق و ستتقلد . 

۷ - المصباح المثير لأحمد بن عمد بن علي المقري الف.ومي الماوقى سنة 
۰ ه . الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۰۱۹۱۲ 

۸ - ممجم الآدياء لافرت بن عبد الله اموي المترق سنة 1۲٩‏ ه. 
مطبعة دار المأمون بالقاهرة سنة ۱۳۵۵ ه / ۲ مم . 
عصر سنة 1۹٦4‏ م . 

۳۰ - مفتاح الوصول في ابتناء :الفروع على الأصول لأبي عبد الله عمد 
ابن أحمد الالی الشريف التامساى . طبعة دار الكتاب العربي عصر سنة 
۲ ۲ ام < 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والتاهرة لبوسف بن تغري بردی 
الاتابكي التوی منة لام ه . الطبعة الأولى بدار الکتب الصرية پالقاهرة 
سنة ۱۹۳۰/۱۳۵۹ . 


۸ 


۳۷ - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطيب لاد القري الفريي 
الالی التوی سنة ۱۰8۱ ه . الطيمة الأولى بالطبعة الأزهرية ااصررة 
بالقاهرة سنة ۱۳۰۲ . 

جم هدية العارفين آساء المولين وآتر امصنفين لاسماعيل باشا 
السفدادي . طبعة استانبول سنة ۱۹۵۱ م . 

هم - وفيات الاعيان لاحمد بن جمد بن ابراهم بن خلکان التوق 
سنة ٩۸۱‏ ه . الطبمة الممنية بالقاهرة سنة ۱۳۱۰ ه . 


Ao 


فورست أجدي للحدود الواردة في النس 


اجتہاد 4 
اجماع r‏ 
استحان ,ه٦‏ 
استدلال 4١ ٠‏ 
اصل ۷۰ 
أصول الفقه ۳٩‏ 
اعتقاد ۳۸ 
انقطاع ۷۹ 
اشر oY‏ 
پىان 5 
تأثير Yo‏ 
تأویل 1۸ 
تر جمح ۷۹ 
تقليد 14 
تواتر لك 
جائز 6 
جبل ۲۹ 
حد ۳۳ 
حسن 0۸ 
حصر ۱ 
حقيقة ۱ 
f=‏ ۷۲ 
خير 1۰ 
خصوصي ١‏ 44 
دال ۳۹ 
دليل الخطاب 5۰ 


ل 
را 
رأي 


سه 

سمو 

شرط 

شك 

صدق 

1 

ظاهر 

ظن 
عيادة 
عقل 
كن 

عم 

عم ضر وري 
عم نظري 
عله 

عل متعدية 
عله واففة 
توم 
فحوى الخطاب 


5 
قلب 


۳۷ 
14۸ 
14 
o 


۱ 


۳۵ 
۷۷ 


وت 


or: 


